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كلمة شكر

.والمعین في كلّ الأمور قالحمد الله أولا وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموف

ي لم لّذا" لملوم كریم"تحیّة احترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذ المشرف 

القیّمة وأیضا لجنة المناقشة الموافقة على مناقشة هذا خل علینا بنصائحهیب

.البحث

بالشكر للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على نفضلهم بقبول قراءة كما نقدم

.هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل الشكر



  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى
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إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-
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یعتبر موضوع المستهلك في الدول النامیة مثل الجزائر و الدول  المتقدمة على 

حـــــد سواء إشكالیـــــة قانونیـــــة فرضت نفســـها في العصر الحالي فالجزائر بحاجة إلى وضع 

ترسانة قانونیة لخدمة مصالح المستهلكین حتى یوازي تطور المجتمع الاستهلاكي و النمو 

صادي  من جهة، و مسایرة تطور المجتمع  من الناحیة الاقتصادیة و السیاسیة  و الاقت

الاجتماعیة من جهة أخرى ، غیر أن انعدام التوازن الذي یتعرض له المستهلك أدى إلى 

ضرورة وضع عدة قوانین من اجل إزالة هذا الاختلال خاصة في مجال القانون الاقتصادي و 

كرة وضع قواعد قانونیة لحمایة المستهلكین عرفت جدلا واسعا بین قانون المستهلك ، إلا أن ف

التشریع و الفقه ، و هذا ما أدى إلى احتدام الخلاف حول مفهوم المستهلك الذي یعتبر موضوع 

.حمایة مختلف القوانین و الذي یبقى كذلك من المفاهیم المهمة التي ینبغي تحدید معناها

المتعلق 03-09ید تعریف المستهلك في القانون رقم حاول المشرع الجزائري تحد ذلكل

بحمایة المستهلك و قمع الغش و حدد كل الألیات القانونیة لحمایته من خلال الحمایة الوقائیة 

و الردعیة و هذا نظرا لعدة اعتبارات أهمها أن المستهلك هو الهدف من الترویج للسلع و 

لا یخفى على الجمیع اهمیة و  ئة المستهلكینالخدمات و لأن الأسواق هي الملاذ المفضل لف

الاسواق في تلبیة رغبات المستهلكین و ما تحققه لهم من أسباب المتعة و الرفاهیة في اقتناء ما 

یحناجونه من سلع و خدمات و قد ادى ذلك إلى تزاید المخاطر التي تهدد المستهلكین مادیا و 

ك تهلالمنتوجات التي تكاد تنسي المسه ذهبعد تطور الدعایة و الاعلان عن معنویا وخاصة 

مضارها المحتملة 

ضع المشرع الجزائري ترسانة من النصوص الاضرار و حمایة المستهلك منها و ولتفادي 

التشریعیة و التنظیمیة قصد توفیر أكبر حمایة للمستهلك من المخاطر و الغش في الجودة و 

مستهلك من خلال النصوص القانونیة خاصة و كذلك حدد الأجهزة المكلفة بحمایة الالنوعیة
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إلا أنه مع ظهور التجارة الإلكترونیة أصبحت 03-09و القانون رقم 02-04القانون رقم 

المعاملات التجاریة عبر الأنترنت تعرف رواجا كبیرا و هذا لسهولة الوصول إلى السلع و 

روني و مع الإیجابیات الكثیرة الخدمات من خلال البحث السریع علیها في مواقع التسویق الالكت

لهذه التجارة الالكترونیة إلا أنه ظهرت معها سلبیات تضر بفئة المستهلكلین خاصة في نوعیة 

.المنتوجات المقتناة و عدم تطابقها مع المنتوجات الموضوعة في مواقع التسویق الالكترونیة 

رض رقابة فعالة لهذا النوع لمسایرة هذه التعاملات الالكترونیة حاول المشرع الجزائري ف

المتعلق بالتجارة الالكترونیة الذي تطرق فیه إلى 05-18فأصدر القانون رقم من التعاملات

كل الامور التي تتعلق بالتجارة الالكترونیة من خلال تحدید إجراءات التجارة الالكترونیة في 

.نیین أو الموردین الالكترونیین الجزائر و تحدید الحقوق و الواجبات سواءا للمستهلكین الالكترو 

كما حدد الأجهزة التي تتكفل بعملیات الرقابة و التفتیش في ظل هذا القانون أي القانون 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة و علیه نطرح التساؤل التالي05-18رقم 

المتعلق بالتجارة 05-18من هي الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في ظل القانون رقم 

الالكترونیة  

للإجابة على هذه الاشكالیة قسمنا الموضوع على أساس الخطة التالیة

.المكلفة بحمایة المستهلكالمركزیة الأجهزة الفصل الأول

الأعوان المكلفون بحمایة المستهلكالفصل الثاني                         

.05-18في ظل القانون رقم 



وّلالأ الفصل 

الأجهزة المركزیة المكلفة بحمایة 

05-18المستهلك في ظل القانون رقم 
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الفصل الأول

المكلفة بحمایة المستهلكالمركزیة الأجهزة 

الاستهلاكیّة، لذا حاول المشرع یعتبر المستهلك دائما الحلقة الأضعف في العلاقات 

الجزائري حمایة المستهلك من خلال سن النصوص القانونیة التشریعیة والتنظیمیة، التي تنظم 

المعاملات الاستهلاكیة، وتعمل على تحقیق التوازن العقدي بین الأطراف، لذلك صدرت عدّة 

خاصة مع كثرة نصوص قانونیة متتالیة تحاول إضفاء الحمایة القانونیة للمستهلك،

بالتجارة الإلكترونیة الذي خصّ المتعلق 05-18المعاملات الإلكترونیة أهمها القانون رقم 

جزء منه بما یتعلق بحمایة المستهلك، وذلك عن طریق تدعیم الأجهزة المكلفة بحمایة 

هزة المستهلك بغرض الرقابة على المتعاملین عبر الإنترنت، وقد حدّد المشرع الجزائري الأج

وهي  05 -18المكلفة بحمایة المستهلك عبر كل النصوص القانونیة من بینها القانون رقم 

جهزة المركزیة الخاصة بحمایة المستهلك، وتتمثل هذه الأجهزة في المركز الوطني للسجل الأ

، كما أنه هناك أجهزة مركزیة ذات الطابع الإداري التي تتكفل )المبحث الأول(التجاري 

).المبحث الثاني(ابة في إطار حمایة المستهلك بغرض الرق

المبحث الأول

المركز الوطني للسجل التجاري

نترنت، ممّا أدى أدى بروز التجارة الإلكترونیة إلى كثرة المعاملات الاستهلاكیة عبر الإ

في هذه العلاقات، لذا حاول المشرع الجزائري فرض حمایة إلى وجود المستهلك الإلكتروني

.قانونیة للمستهلك سواء كان مستهلكا عبر الطرق العادیّة أو عن طریق شبكة الإنترنت
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ومن بین آلیات الرقابة نجد الرقابة السابقة للتعاقد والتي تكون عبر أجهزة الرقابة 

الوطني للسجل التجاري، والذي یعمل الخاصة بالممارسات التجاریة، ومن أهمها المركز

على ممارسة الرقابة على المتعاملین التجاریین عند إنشائهم وقیدهم في السجل التجاري، لذا 

، وكذلك )المطلب الأول(وجب علینا تحدید الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري 

المطلب (05-18لقانون رقم تحدید الإجراءات أمام المركز الوطني للسجل التجاري وفقا ل

).الثاني

المطلب الأول

الهیكل التنظیمي للمركز الوطني للسجل التجاري

یعدّ المركز الوطني للسجل التجاري هیئة إداریة توكل لها مهمة تسییر السجل التجاري 

الدولة تمكین والسهر على سیرورة العملیة التجاریة، وتقدیم خدمة عمومیة متمیّزة للتجار وكذا 

من التحكم في الحركة التجاریة، وللقیام بهذا الدور على أكمل وجه ثمّ تنظیم المركز الوطني 

المدیریة العامة للمركز الوطني :للسجل التجاري بتقسیمه إلى نوعین من المدیریات وهما

 الفرع(، والمدیریات المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري )الفرع الأول(للسجل التجاري 

).الثاني
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الفرع الأول

المدیریة العامة للمركز الوطني للسجل التجاري

18/02/1992المؤرخ في 92/68من المرسوم التنفیذي 06تبعا لنص المادة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه المعدل 

م، ویشرف علیه مجلس إدارة وعلیه یقتضي ، یسیر المركز من طرف المدیر العا1والمتمم

.الأمر التعرض أولا للمدیریة العامة للمركز ثمّ لمجلس إدارة المركز

لذلك فإنّ محاولة دراسة المدیریة العامة للمركز الوطني للسجل التجاري یقتضي 

ثمّ مجلس ) أولا(الوقوف على كلّ من المدیریات المركزیة للمركز الوطني للسجل التجاري 

).ثانیا(إدارة المركز الوطني للسجل التجاري 

عملا بأحكام 02المادة :المدیریات المركزیة للمركز الوطني للسجل التجاري: أولا

المتعلق بالسّجل  1990أوت  18المؤرخ في 22-90مكرر من القانون 15المادة 

التجاري ، یعدّ المركز مؤسسة إداریة مستقلة مكلفة خصوصا بتسلیم السجل 2التّجاري

.وتسییره

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم -1

97/91/01المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 14وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

والمرسوم التنفیذي رقم 26/03/1997المؤرخة في  17دد المنشور في الجریدة الرسمیة الع18/02/1997المؤرخ  في 

والمرسوم 12/08/2001المؤرخة في 45المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 07/08/2001المؤرخ في 01/230

06/08/2003المؤرخة في 46المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 05/08/2003المؤرخ في 03/266التنفیذي رقم 

المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 03/02/2008المؤرخ في 08/43تنفیذي رقم والمرسوم ال

09المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 06/02/2011المؤرخ في 11/37والمرسوم التنفیذي رقم 04/02/2008

.09/02/2011المؤرخة في 
/22المؤرخة في 36بالسجل التجاري، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق  1990أوت  18المؤرخ في 90/22القانون -2

23، الصادر بموجب الجریدة الرسمیة العدد 14/09/1991المؤرخ في 91/14، المعدل والمتمم بالقانون 08/1990

18/09/1991.
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، وعلیه "یوجد المقرّ الرئیسي للمركز بمدینة الجزائر"من نفس القانون 04وتلیها المادة 

:أنّ المركز الوطني للسجل التجاري مهیكل كالآتي

:مدیریة الموارد البشریة-1

:تركّز هذه الأخیرة على العامل البشري في المركز من خلال نقطتین مهمتین

وتطبیق بحیث تعمل على تحضیر وتحدید واقتراح ،غیل والتوظیفوهما سیاسة التش

وبعد التّوظیف تسهر على تكوین العاملین وفقا لنظام العمل ،فسیاسة التشغیل والتّوظی

المطبق داخلها وعملا باللوائح التنظیمیة تطبیق قانون العمل، فیما یخصّ علاقة العمل بین 

.1بضمان تسییر المسار المهني للمستخدمینالعمال والهیئة المستخدمة كما تقوم 

:مدیریة الإشهار القانوني-2

ره وتقوم بمختلف الإشهارات القانونیة في كافة المجالات، تحفظ الأرشیف وتسی-

حیث أشار إلیها المرسوم ،نشرة الرسمیة للإعلانات القانونيخاصة المتعلق بال

.19922فیفري 18المؤرخ في 68-92التنفیذي رقم 

.إعداد التوثیق على مستوى الأرشیف-

طباعة الوثائق الرسمیة المتعلقة بالسجل التجاري كمدوّنة (تقوم بأشغال الطباعة -

  ).الخ...النشاطات الاقتصادیة

.إعداد وإصدار النشرة الرّسمیة للإعلانات القانونیة والعمل على ترقیمها وتوزیعها-

ة لنیل شهادة دكتوراه الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائري، أطروح:نور الدین حمیدوش-1

العلوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم 

.311، ص 2015/2016الجامعي 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم رقم -2

97/91المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 14نظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة وت

.26/03/1997المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997المؤرخ في 
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:مدیریة السجل التجاري-3

نشطة التجاریة وترتیب ملفات القید في السّجل التّجاري، وكلّ ما تسییر مدونة الأ-

.یتعلّق بعقود الشركات والرهون الحیازیة

.دراسة تحالیل المعطیات الإحصائیة المسیرة من طرف المركز-

مراقبة نشاطات الملحقات المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري، خاصة المتعلق -

  .ةبضبط السجلات والدفاتر المحلی

السجل التجاري والتأطیر والسهر على احترام المراقبة العامة لإجراءات ضبط -

الإطار القانوني لتشریع المعمول به لتسلیم مستخرجات السجل التجاري للخاضعین 

.1له من أشخاص طبیعیین ومعنویین

:المفتشیة العامة للمصالح-4

المحلیة للمركز الوطني للسجل تقوم هذه المدیریة بمتابعة ومراقبة سیر الفروع -

.التجاري وممثلیات المركز على مستوى الشبابیك للوكالة الوطنیة للترقیة والاستثمار

المركز، وإن حصلت خلافات تقوم اللى تقییم الوضعیة الاجتماعیة لأمو تعمل ع-

قها بالتسویة الودیة عند الاقتضاء، وكذلك تقوم بنوع خاص من التحقیقات التي ترف

.طلبات المدیر العامریر تضمّ اقتراحات بناء على بتقا

بحیث یعتبر دورها منصب على ،تقوم باقتراح العقوبات وعرضها على المدیر-

النزاعات التي قد تطرأ في إحدى المدیریات المركزیة، بناء على معطیات محصلة 

  .امن خلال التحقیقات التي قامت به

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، النظام القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري، مذكرة :أحمد سفیان حساني-1

/2016تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، الموسم الجامعي 

.52، ص 2017
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لموجودة داخل المصالح المركزیة لتسهیل ا خل هذه المدیریة في تغطیة النقائصتتد-

وتنظیم العمل بین المدیریات الأخرى بطریقة وقائیة وعلاجیة دون المساس 

.بصلاحیة كلّ مدیریة

:مدیریة الإعلام الآلي-5

تتكفّل هذه المدیریة بكلّ الأنظمة الآلیة للمركز الوطني للسجل التجاري مع -

.تكنولوجیات الإعلام والاتصال

على وضع برامج تقنیة ومخطّطات تطویر الإعلام الآلي مساعدة لمصالح تعمل -

.الهیاكل المركزیة والمحلیة للمركز

كما تقوم بوضع تحت تصرف الغیر قاعدة بیانات محینة لإحصاء كلّ المعلومات -

والمتعاملین الاقتصادیّین وأنشطتهمالمتوفرة على مستوى المركز الخاصة بالتّجار 

.زهم القانونیةومراك ةالتجاری

تستحوذ على تسییر النظام التكمیلي والسهر علیه، ومواكبة التّطوّات الحاصلة في -

.التكنولوجیا خصوصا ما یتعلق بالسجل التجاري من خلال تكییف أنظمتها الآلیة

:القانونیة والمصالحمدیریة الاستشارة -6

.ري في مواجهة الغیرداخل المركز الوطني للسجل التجاتقوم بوضع النظام الداخلی-

:مدیریة التعاون والاتصال-7

.عداد ووضع الاتفاقیات الداخلیةإالعمل وكذا تنظیم بتختص -

.مساعدة الشركات وتوجیه المتعاملین الاقتصادیین-

.تقوم بالتكفل بحل النزاعات الداخلیة الموجودة-

والاشتراك بین بین القطاعات من خلال تعزیز علاقات التعاون حث على التعاون -

.قطاعات التجارة المتعلقة بتنظیم سیر السجل التجاري

.الإعلام والنشر في المجال التجاري-
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تحلیل واستغلال المعطیات التي تمّ إحصائها لغرض إعداد التقاریر المباشرة وغیر -

.1مباشرة التي من شأنها تساهم في التطور الذي له صلة بالمعاملات الاقتصادیة

:ریة المالیة والوسائلمدی:ثامنا

.السهر على إعداد وتنفیذ میزانیة التسییر والتجهیز-

.تسیر أملاك المركز من أجهزة وعتاد وعقارات تابعة له وفي ذمته المالیة-

.تغطیة الاحتیاجات وتسییر الوسائل المتكونة من معدات وتجهیزات-

مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري:ثانیا

مدراء للهیاكل المركزیة ومدیر وحدة 3بمساعدة المدیر العام نائب مدیر عام، ویقوم 

المطبعة ومستشار قانوني، ورئیس قسم المنازعات ورئیس قسم الإعلام الآلي ومساعد مكلف 

.بالأمر، یمارسون مهامهم تحت إشراف الوزیر المكلف بالتجارة أو ممثّل عنه

یرأس مجلس «على أن  همن07ر في المادة السالف الذك92/68وقد نصّ المرسوم 

2:الإدارة الوزیر المكلف بالتجارة أو ممثله ویتشكل من الأعضاء الآتیین

.ممثل الوزیر المكلف بالعدالة-

.ممثل الوزیر المكلف بالمالیة-

ممثل الوزیر المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة -

.الاستثمارات

.یر المكلف بالإحصائیاتممثل الوز -

.ممثّل الغرفة الجزائریة للصناعة والتجارة-

.53النظام القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري، مرجع سابق، ص :أحمد سفیان حساني-1
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني 18/02/1992المؤرخ في 92/68سوم رقم من المر 07المادة -2

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 23/03/1992المؤرخة في 14للسجل التجاري وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

.26/03/1997لمؤرخة في ا 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997المؤرخ في  97/91رقم 
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العام للمركز الوطني للسجل التجاري اجتماعات مجلس الإدارة بصوت ویحضر المدیر 

.استشاري

ویمكنه أن یشارك في أعماله بصفة استثنائیة وباستدعاء من رئیسه كل شخص مؤهل 

ویتولى كتابة مجلس الإدارة مصالح المركز الوطني للسجل بإمكانه أن یساعده في مداولاته 

.»التجاري

ومن هذا النص یتأكد مشاركة جمیع الأطراف المعنیة بنشاط السجل التجاري في 

عضویة مجلس الإدارة الموضوع تحت تصرف وبرئاسة الوزیر المكلف بالتجارة أو ممثله 

افة إلى إمكانیة تعزیز هذه التشكیلة الوطني للسجل التجاري إضوبحضور مدیر العام للمركز 

الرسمیة بتشكیلة فنیة تعمل على مساعدة مجلس الإدارة بتقدیم الدعم التقني والمشورة في 

.المسائل التي تتطلب استشارة أهل الاختصاص

من نفس المرسوم على أنّ ممثلي الوزارات الذین یعینون أعضاء 09كما نوّهت المادة 

ن یكونوا من بین الإطارات السامیة، ویحدد وزیر التجارة القائمة في مجلس الإدارة یجب أ

.الاسمیة لأعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح السلطة التي ینتمون إلیها

بالمهام الآتیة 92/68من المرسوم 08ویضطلع مجلس الإدارة حسب نص المادة 

:1الذكر

.التنظیم الداخلي للمركز-1

.مخطط العمل السنوي-2

.مشروع المیزانیة السنویة للمركز-3

.قبول الهبات والوصایا-4

.تقاریر عن النشاطات السنویة-5

.شبكة الأجور المعدة طبقا للتشریع المعمول به-6

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني 18/02/1992المؤرخ في 92/68من المرسوم 08المادة -1

.23/03/1992المؤرخة في 14للسجل التجاري وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 
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.الجرد السنوي ومیزانیة التسییر-7

.مشاریع برامج التجهیز-8

.ترسل مداولات المجلس للوزیر المكلف بالتجاریة، أو ممثله-9

ویمكن تقدیم اقتراحات ودراسات لوزیر التجارة أو كلّ إجراء من شأنه تحسین سیر 

یعدّ المعمول به یعین محافظ الحسابات و طبقا للتنظیمو  المركز وتمكینه من إنجاز أهدافه

.نظامه الداخلي ویصادق علیه

ء ایجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة على الأقل في جلسة عادیة بناء على استدع

أعضائه أو أغلبیةمن رئیسه، كما یمكن له أن یجتمع في جلسة غیر عادیة، بطلب من 

بطلب من رئیسه كلما استوجب الأمر للمركز، قبل تاریخ الاجتماع بخمسة عشر یوما ترسل 

الوصول تحدد تاریخ إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات شخصیة برسالة مضمونة

ل وتقلص هذهالقدرات إلى ثمانیة أیام بالنسبة للجلسات غیر الاجتماع وساعته وجدول الأعما

ه ویمثله عضو آخر في المجلس، على أساس وإذا تغیب عضو عن الجلسة ینوبعادیة،ال

.1تفویض دون أن یمكن العضو الواحد أن یمثل أكثر من عضو آخر

یمكن في حالة انعدام النصاب في الجلسة الأولى لا13وهذا ما أفاد به نص المادة 

لمجلس الإدارة قانونا الانعقاد إلاّ إذا كنت أغلبیة الأعضاء على الأقل موجودة، وإذا لم 

یتحقق ذلك یستدعي الرئیس الأعضاء إلى جلسة لاحقة بثمانیة أیام بعد سابقتها، وتكون 

.2المداولات مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین في هذه الحالة

القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني المتضمن 18/02/1992المؤرخ في 92/68من المرسوم رقم 12المادة -1

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 23/03/1992المؤرخة في 14للسجل التجاري وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

.26/03/1997المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997المؤرخ في  97/91رقم 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم رقم من 13المادة -2

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 23/03/1992المؤرخة في 14للسجل التجاري وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

.26/03/1997المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997المؤرخ في  97/91رقم 
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لبسیطة للأصوات الحاضرین الممثلین وفي حالة التعادل تتخذ بالأغلبیة افأمّا القرارات 

.14المرجح طبقا للمادة  هو یكون صوت الرئیس

تثبت مداولات الإدارة في محاضر «من نفس المرسوم السابق الذكر 15أمّا المادة 

وتدون في سجل خاص یحتفظ به في المقر الرئیسي للمركز ویمضي علیه رئیس المجلس 

.»والكاتب

یكلف مجلس الإدارة ویمتلك صلاحیات تتمثل في سلطة المداولة في السائل المتعلقة 

بإعداد مشروع التنظیم الداخلي، الذي یمكن المركز من أداء مهامه، كما یتمّ قبول الهبات 

والوصایا طبقا للقوانین الساریة المفعول، كذلك إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات السنویة 

السنوي ومیزانیة التسییر، وإعداد مشروع سلم المرتبات طبقا للتشریع الساري والقیام بالجرد

موافقة الوزارة الوصیة من مشروع المفعول، إضافة إلى ذلك یتداول المجلس ویقدم إلى 

المیزانیة ومشاریع برامج التجهیز، كما یدرس ویقترح على الوزارة الوصیة التدابیر التي 

ز، ویحفزه أكثر على إنجاز أهدافه، كما یعین مندوب الحسابات بإمكانها تحسین عمل المرك

المختار من بین أصحاب المهنة المسجلین في الجدول الوطني للمهنة المعتبرة طبقا للتشریع، 

، یمكن أن یستعین مجلس الإدارة بشخص مؤهل بسبب 1وأخیرا یصادق على النظام الداخلي

ومشاریع برامج التجهیز والمتمثل في محافظ الحسابات كفاءته في المسائل المتعلقة بالمیزانیة 

المختار بین أصحاب المهنة المسجلین في جدول النقابة الوطنیة للمهنة المذكورة طبقا 

.للتشریع المعمول به

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم رقم -1

97/91المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 14وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

.26/03/1997المؤرخة في 17في الجریدة الرسمیة العدد المنشور18/02/1997المؤرخ في 
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الفرع الثاني

للمركز الوطني للسجل التجاري)الفرعیة(المدیریات المحلیة 

ولایة تابعین للمركز الوطني  48ذلك في توجد على مستوى كل ولایة فروع محلیة و 

للسجل التجاري؛ بحیث یسند له هذا الأخیر مهمة تمثیله وتقدیم الخدمات العمومیة لزبائنه 

المؤرخ في 92/69التجار والمتعاملین الاقتصادیین، وقد تمّ تنظیمها بموجب المرسوم 

وطني للسجل المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز ال18/02/1992

، وسنتناول هذا الجانب من دراسة الفروع المحلیة للمركز الوطني 1التجاري المعدل والمتمم

.للسجل التجاري وإدارة الفروع المحلیة

وبناء على ذلك، وفي محاولة للإحاطة بجوانب الموضوع سیتمّ معالجة النقاط التالیة 

وإدارة الفروع المحلیة ) أولا(التجاري في مطلبین الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل 

).ثانیا(

الفروع المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري:أوّلا

توجد على مستوى كلّ ولایة ملحقة أو عدّة ملحقات محلیة تعمل بالتوازي مع المدیریات 

:المركزیة وتحت رقابتها بحث تتكفل بالأعمال التالیة

.ل التجاريتسلیم مستخرجات القید في السج-1

على (مسك وتسییر السجل التجاري المحلي الذي یفتح في مقر مركز الولایة -2

خلاف السجل المركزي الذي یشمل مجموع التراب الوطني لا یوجد إلاّ في الجزائر العاصمة 

الخاصین بالأشخاص الطبیعیین والمعنویین، ولا یتمّ مسك وهو یكون النسخة الثانیة لملفین

المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل 18/02/1992المؤرخ في 92/69المرسوم رقم -1

97/92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 14التجاري الصادر في الجریدة الرسمیة 

، والمرسوم التنفیذي رقم 26/03/1997المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997مؤرخ في ال

.09/02/2001المؤرخة في 09المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 06/02/2011المؤرخ في 11/38
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زي إلاّ من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، كما تبین الأحكام القانونیة السجل المرك

.أنه من اختصاصه وصلاحیاته

.مسك وتسییر الدفتر العمومي للمبیعات والرهون-3

.حیازة المحلات التجاریة ورهون حیازة معدات وأدوات التجهیز-4

  .فرعیعین في كل فرع محلي مأمور فرع محلي یتولى تسییر ال-5

:ومن الملاحظ أنّ كل فرع یحتوي على ثلاث مكاتب تصنف كالتالي

.مكتب تسییر السجل التجاري-1

.مكتب الإشهار القانوني-2

.مكتب الإدارة والوسائل-3

یقوم مكتب تسییر السجل التجاري بمسك وتسییر الدفتر العمومي للمبیعات أو الرهون 

ر السجل التجاري، مسك وتسییر فهرس التسمیات الحیازیة للمحلات التجاریة، مسك وتسیی

الاجتماعیة، ومسك وتسییر فهرس التسمیات الاجتماعیة، وتسلیم مستخرج السجل التجاري 

وكلّ معلومة ذلت صلة به، مسك وتسییر الدفتر العمومي للمبیعات أو الرهزن الحیازیة 

والاعتماد لمنقولةیجاري للأصول اللمحلات التجاریة، كذلك مسك عقود الاعتماد الإ

للمحلات التجاریة وكذلك تسجیل ومسك الحجوزات التحفظیة والسهر على 1الإیجاري

التطبیق الأمثل للتشریعات والتنظیمات الخاصة بالدفاتر العمومیة والسجلات التجاریة، أمّا 

مكتب الإشهار القانوني فیقوم باستقبال وتصفیف كافة الإعلانات القانونیة وتسلیم شهادات 

ة، حفظا للوثائق المتعلقة بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة إیداع الحسابات الاجتماعی

.وحفظا لجمیع الوثائق وتنظیم الأرشیف على مستوى الفرع

، وله عنصرین؛ الشراء )Crédit-bail(، ویسمى في التشریع الفرنسي باسم )Leasing(یعرف بالانجلیزیة بمصطلح -1

L’achat(لأجل الإیجار  en vue de l’ocation( وخیار الشراء الممنوح للمستأجر والملزم المؤجر)L’option

d’achat.(
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أمّا مكتب إدارة الوسائل یقوم بالنشاطات المتعلقة بتسییر الوسائل البشریة والمادیّة للفرع 

تسییر نفقاته والقیام بتسییر المحلي كمسك الدفاتر المتعلقة بالمحاسبة في الفرع ومتابعة 

الوسائل العامة والإحصائیات وصیانة شبكات الإعلام الآلي، ومراقبتها وحمایتها من 

القرصنة، وكذلك القیام بالإحصائیات وتسییر المخطط خاصة الأمني منه وتجهیز الفرع 

تراح من بالعتاد والوسائل اللازمة لسیره ویعین رؤساء المكاتبمن طرف المدیر العام وباق

المأمور المحلي، وعلى حسب احتیاجات الخدمة یتوزع باقي الإطارات والأعوان على 

.المكاتب

:إدارة الفروع المحلیة:ثانیا

یسلم مأمور  1990أوت  18المؤرخ في 22-90السادسة من القانون طبقا للمادة 

السجل التجاري مستخرجات من السجل التجاري، وتعتبر عقود رسمیة تثبت أهلیة الشخص 

القانونیة للإطلاع على الأعمال التجاریة باعتبارهم ضباط عمومیون، وهذا ما المعني الأهلیة 

ره ضابط عمومي مؤهل قانونا ویراقب القاضي من القانون أعلاه یحر 06أكدته المادة 

المكلف بالسجل التجاري قانونیة هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصفة التاجر 

.أمام القضاء المختص

یعدّ مأمور المركز المسؤولین المكلفین بمسك وسیر السجل التجاري والسهر على رقابة 

ص طبیعیة أو معنویة، فهم في وضعیة عمل لدى تصریحات الخاضعین، سواء كانوا أشخا

ملحقات المركز الفرعیة، ویمكنهم أن یكونوا في وضعیة عمل على مستوى الهیاكل المركزیة 

وبالتالي مهمتهما الإداریة مراقبة الوثائق المقدمة للتسجیل في السجل التجاري والحكم على 

.مطابقتها للقانون أم لا

ة التصریحات ویسلم للتجار مستخرج من السجل التجاري كما یكلف المأمورین بمطابق

المستوفیة للشروط القانونیة، یتسلم كل عقد رسمي یتعلق بإنشاء شركة أو یؤثر على وضعها 

القانوني كعقد تأسیس الشركة الذین یبین تغییرها وتحویلها أو حلها ما أفاد به المرسوم 
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المتعلق بالقانون الخاص بمأمور 1992فیفري 18المؤرخ في 69-92التنفیذي رقم 

.1السجل الوطني التجاري

كما للمأمور إجباریة جمع العقود الرسمیة الموضحة للوضع القانوني للمحلات 

التجاریة، ویقوم بصفة دوریة واعتیادیة بالنشر القانوني، ویسلم كل وثیقة أو معلومة تجاریة 

اذج والرسوم والتسمیات الأصلیة تتعلق بالسجل في مجال العلامات، أمّا بخصوص النم

تستوجب بحثا مسبقا، كما له أن یمسك ویسیر السجل المحلي وسجل الاعتراضات على القید 

في السجل التجاري والدفتر العمومي للمبیعات أو رهون حیازة المحلات التجاریة ویمسك 

.ویدیر فهرس التسمیات

:أولاّ تعیین المأمور وحالته الانضباطیة

ویؤهل بقرار من وزیر التجارة بناء على اقتراح المدیر العام للمركز من مستخدمي یعین 

المركز مأمور المركز للسجل التجاري بصفتهم ضباط عمومیین ومساعدین قضائیین والذین 

:2تتوفر فیهم الشروط التالیة

.أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة-1

.أن یكون ناجحا في الاختبارات المهنیة-2

أن یكون حاملا لشهادة لیسانس في العلوم القانونیة والإداریة أو العلمیة الاقتصادیة -3

.أو العلوم التجاریة والمالیة أو شهادة معادلة لها

.أن یكون معفى من واجبات الخدمة الوطنیة-4

.سنة على الأقل25أن یكون عمره -5

.وق الوطنیةقوالحأن یتمتع بالأهلیة المدنیة لممارسة الحقوق المدنیة-6

المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 18/02/1992، المؤرخ في 69-92المرسوم التنفیذي رقم -1

  .16العدد  02/1992/ 23جاري، أنظر الجریدة الرسمیة الصادر في الوطني للسجل الت
المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 18/02/1992، المؤرخ في 92/69المرسوم التنفیذي رقم -2

  .16العدد  23/02/1992الوطني للسجل التجاري، أنظر الجریدة الرسمیة الصادر في 
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.أن یتمتع بالقدرة البدنیة لممارسة الوظیفة-7

باعتبار المأمور ضابط عمومي یجب علیه أن یكون حریصا على أداء مهامه لأنّ كلّ 

خطأ أو تقصیر منه في تسلیم شهادة أو نسخة من القید أو لم یقم بالنشر القانوني ینجر على 

كلّ تقصیر في واجباته تطبق علیهم العقوبات المقرنة ذلك عقوبات جزائیة ومسؤولیة مدنیة، و 

كالتنبیه إلى إتباع النظام، الإنذار التوقیف المؤقت عن :في القانون والمعمول بها في التشریع

.العمل، التوبیخ، الفصل

لذا على المأمور أن یراقب السجل التجاري وكل ما یتعلق بأعماله المخولة له قانونا 

.من الإهمال في أداء عملهلتفادي هذا النوع 

المطلب الثاني

05-18الإجراءات أمام المركز الوطني للسجل التجاري وفقا للقانون رقم 

یقوم المركز الوطني للسجل التجاري بعدّة مهام كلّ الأشخاص الذین یقومون بالعمل 

)الفرع الأول(لكترونیین التجاري، وتخضع لعدّة إجراءات منها إجراءات تسجیل الموردین الإ

.)الفرع الثاني(نطاق التابعة لها وفرض رقابة من طرف الهیئة المؤهلة لمنح أسماء ال
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الفرع الأول

شروط ممارسة المورد الإلكتروني للتجارة الإلكترونیة

قبل التطرق إلى إجراءات تسجیل الموردین الإلكترونیین یجب تعریف المورد 

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون  04الفقرة  06الإلكتروني، فقد ورد في المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یوم بتسویق أو :المورد الإلكتروني":الإلكترونیة، كما یلي

.1"ن طریق الاتصالات الإلكترونیةاقتراح توفیر السلع أو الخدمات ع

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على 05-18من القانون رقم  09و 08نصت المواد 

یخضع نشاط ":كما یلي08شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة؛ حیث جاء نص المادة 

التجارة الإلكترونیة للتسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة 

والحرفیة، حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على الإنترنت، 

»مستضاف في الجزائر بامتداد  com.dz یجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد .«

.2"تسمح بالتأكد من صحتهالإلكتروني على وسائل 

تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین لدى "نصت على أن 09أما نص المادة 

المركز الوطني للسجل التجاري، تضم الموردین الإلكترونیین المسجلین في السجل 

.التجاري، أي في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة

إلاّ بعد إیداع اسم النطاق لدى مصالح لا یمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة

.المركز الوطني للسجل التجاري

تنشر البطاقة الوطنیة للموردین الإلكترونیین عن طریق الاتصالات الإلكترونیة 

.3"وتكون في متناول المستهلك الإلكتروني

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18القانون رقم من  04الفقرة  06المادة -1
.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع نفسه05-18من القانون رقم 08المادة -2
.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع نفسه05-18من القانون رقم 09المادة -3
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هاتین المادتین تنص أن ممارسة التجارة الإلكترونیة یفرض خضوع المورد الإلكتروني 

).ثانیا(، ونشر العنوان الإلكتروني للمورد على الإنترنت )أولا(لقید في السجل التجاري ل

خضوع المورد الإلكترونیین للقید في السجل التجاري: أولا

من قانون التجارة الإلكترونیة المذكورتین أعلاه، ضرورة  09و 08تفرض المادتین 

؛ حیث یعتبر هذا القید إجراء إداري خضوع المورد الإلكتروني للقید في السجل التجاري

.تخضع له فئة التجار دون سواه من الفئات الأخرى

ویترتب عن التسجیل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر، وهذا وفقا للمواد 

من القانون التجاري الجزائري، ویتعرض التاجر الذي لم یقم بالقید في السجل 19،20،21

ة كونه فعل مخالف للتشریع، فالسجل التجاري یتیح إمكانیة جمع التجاري إلى جزاءات قانونی

المعلومات المتعلقة بالتاجر ونشاطه، كما یضبط مزاولة النشاطات التجاریة ویمكن من إجراء 

.1الرقابة علیها

.العنوان الإلكتروني للمورد على الإنترنتنشر:ثانیا

الإنترنت الحصول على عنوان یتوقف ممارسة المورد الإلكتروني لنشاطه عبر شبكة 

إلكتروني لموقع أو صفحة یقوم من خلالها بالتعریف بنفسه ونشاطه، وعرض منتوجاته فیها، 

لكي یتسنى للمستهلك الإلكتروني الدخول إلى المواقع والصفحات الخاصة بالمورد الإلكتروني 

.2الذي یعرض المنتوج الذي یرغب المستهلك الإلكتروني باقتنائه

كلیة الحقوق جامعة تیزي ،رسالة دكتورة في القانون،هلك الإلكترونيالمركز القانوني للمست:أكسوم عیلام رشیدة-1

  .27-26ص ص ،2018،وزو
.27، ص نفسهمرجع :أكسوم عیلام رشیدة-2
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فرع الثانيال

رقابة الهیئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق

لكي یمتلك المورد الإلكتروني موقعا إلكترونیا ینشئ علیه متجره الافتراضي یتوجب 

علیه إبرام عقد احتواء على شبكة الإنترنت، وبموجبه یستأجر مساحة محددة على مخدم 

"server"1لیمارس نشاطه التجاري من خلالها.

من قانون التجارة الإلكترونیة على ضرورة نشر 08لجزائري في المادة نص المشرع ا

المورد الإلكتروني لموقعه الإلكتروني أو صفحته الإلكترونیة على الإنترنت في نطاق 

»مستضاف في الجزائر ب com.dz »2.

28أخذت محكمة استئناف باریس العنوان التجاري الإلكتروني في حكم صادر لها في 

العنوان التجاري ":، وعرفت فیه العنوان التجاري الإلكتروني كما یلي2000جانفي 

.3"الإلكتروني هو عبارة عن مجرد عنوان افتراضي یحدد المشروعات على شبكة الإنترنت

ولا یمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة إلاّ بعد إیداع اسم النطاق لدى مصالح 

.4المركز الوطني للسجل التجاري

05-18من القانون رقم  08الفقرة  06عرف المشرع الجزائري اسم النطاق في المادة 

عبارة عن سلسلة أحرف أو أرقام مقیسة ومسجلة ":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، على أنه

لدى السجل التجاري الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع 

التجارو الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود :حابت أمال-1

.213، ص 2015معمري، تیزي وزو، 
.27مرجع سابق، ص :أكسوم عیلام رشیدة-2
.214مرجع سابق، ص :حابت أمال-3
.28-27مرجع سابق، ص ص :أكسوم عیلام رشیدة-4
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للموردین الأمر الذي یمكن المورد الإلكتروني من الحصول على بطاقة وطنیة .1"الإلكتروني

.2من قانون التجارة الإلكترونیة09الإلكترونیین، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

الثانيالمبحث

الأجهزة الإداریة المركزیة

أنّ الرّقابة في المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم )35(نصّت المادة 

إطار حمایة المستهلك تخضع للتشریع والتنظیم المعمول بهما على الأنشطة التجاریة وحمایة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09المستهلك، ومن أهمّها نجد القانون رقم 

دت هذه الّذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وقد حدّ 02-04والقانون رقم 

النصوص القانونیة الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك أهمها الأجهزة الإداریة المركزیة التي 

تعمل على حمایة المستهلك، وهي أجهزة تكون اختصاصها الرقابة تابعة أصلا لوزارة 

المطلب (التجارة؛ حیث تسمى المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك 

وكما توجد هیئات تقوم بدور رقابي استشاري تسمى الهیئات المتخصصة التابعة ،)الأول

).المطلب الثاني(لوزارة التجارة تساعد على حمایة المستهلك 

المطلب الأول

المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك

جاریة، تهدف إلى حمایة تتولى وزارة التّجارة مهمة الرقابة على الأنشطة والمعاملات الت

المستهلك عن طریق المصالح التابعة لها، ونجد نوعین من المصالح التي تعمل على حمایة 

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18من القانون رقم  08الفقرة  06المادة -1
.28، ص مرجع سابق:أكسوم عیلام رشیدة-2
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، وهناك المصالح على )الفرع الأول(المستهلك، فهناك المصالح على المستوى المركزي 

).الفرع الثاني(المستوى الخارجي 

الفرع الأول

المصالح على المستوى المركزي

ى وزارة التجارة مهامها في مجال الرقابة عن طریق أجهزة تابعة لها سواء على المستوى تتول

المركزي كالمدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها، والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة، 

وقمع الغش، أو على المستوى الخارجي كالمدیریات الولائیة للتجارة، والمدیریات الجهویة 

.1للتجارة

على المستوى المركزي: أولا

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 08/2662قد خول المرسوم التنفیذي رقم 

لكل من المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات وتنظیمها، وكذا المدیریة العامة للرقابة 

-13التنفیذي رقم الاقتصادیة وقمع الغش صلاحیة حمایة المستهلك، كما أنشا المرسوم 

المتعلّق بالقواعد المطبّقة في مجال أمن المنتوجات شبكة الإنذار السریع مكلفة 2033

.بمتابعة المنتوجات التي تشكّل أخطارا على المستهلكین وأمنهم

تكلّف المدیریة العامة لضبط النشاطات :المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها-1

وتنظیمها بإعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التّجاریة وتكییفها وتنسیقها وتحدید جهاز لملاحظة 

، كلیة في القانون حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر:بوعولي نصیرة-1

.91، ص 2012الحقوق، جامعة بجایة، 
21المؤرخ في 02/454، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أوت  19مؤرخ في 08/266مرسوم تنفیذي رقم -2

.2008لسنة  48عدد الجریدة الرسمیةالمركزیّة في وزارة التجارة، والمتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 
الجریدة ، 2012مایو 06المنتوجات، المؤرخ في متعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن12/203مرسوم تنفیذي رقم -3

.2012لسنة 28، عدد الرسمیة 
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، 02/4542من المرسوم التنفیذي 03، وبالرجوع إلى نص المادة 1ومراقبة الأسواق ووضعها

تنظیمها تضمّ أربعة مدیریات؛ حیث نجدها تشیر إلى أنّ المدیریة العامة لضبط النشاطات و 

...تنصّ  ، تمثّل هذه المدیریة هیئة ...مدیریة الجودة والاستهلاك...وتضمّ أربعة مدیریات:

مركزیة على مستوى وزارة التجارة، تقوم بمهامها بالاعتماد على أربعة مدیریات فرعیة تعمل 

:تتمثل هذه المدیریات فيعلى تنفیذ السیاسة المرتبطة بالجودة وحمایة المستهلكین و 

.المدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس المنتوجات الغذائیة/أ

.المدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس المنتوجات الصناعیة/ ب

.المدیریة الفرعیة للتنظیم وتقییس الخدمات/ ج

.المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة وحمایة المستهلك/ د

، وتقوم هذه المدیریات كل في 3حمایة صحة وسلامة المستهلكوتهدف هذه المدیریات إلى 

:مجالها بما یلي

إعداد نصوص ذات طابع تشریعي أو تنظیمي وذات بعد عام ونوعي تتعلق بترقیة الجودة -

.وحمایة المستهلكین

.المساهمة في إرساء حق الاستهلاك-

الجودة والنظافة الصحیة المشاركة في كلّ الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال -

.والأمن المطبقة في كلّ مراحل صنع المنتجات وتسویقها

اقتراح كلّ التدابیر الرامیة إلى إرساء نظم للعلامات التطبیقیة وحمایة العلامات والتسمیات -

.الأصلیة

، جامعة الطاهر ر في القانون الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماست:سفیر سماح-1

.13، ص 2016/2017مولاي، سعیدة، 
.لسالف الذكرا 454/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
  .159صمرجع سابق،  :زوبیر أرزقي-3
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التشجیع عبر المبادرات الملائمة، على تطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى -

.املین الاقتصادیینالمتع

.1تنشیط عملیة تقییس المنتوجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشجیعها ومتابعتها-

:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش-2

تعتبر المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش إحدى الهیاكل الجدیدة التي تمّ إرساءها 

، ومن مهامها تحدید الخطوط العریضة للسیاسة 02/4542ذي رقم لموجب المرسوم التنفی

الوطنیة المراقبة في میادین الجودة وقمع الغش، ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة 

والتجارة اللامشروعة، والسهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها 

من المرسوم 04یریات فرعیة بالرجوع إلى المادة ، وتضمّ هذه المدیریة أربع مد3وتنفیذها

  :وهي 02/4544التنفیذي رقم 

.مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-

.مدیریة مراقبة الجودة-

.مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة-

.مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-

وتكلف المدیریتین الأولیتین بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة والمطابقة 

وأمن المنتوجات عند الحدود في السوق الداخلي، وعند التصدیر عند اللزوم، أما المدیریتین 

یل الثانیتین فتتولى القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات مخابر التجارب، وتحال

الجودة وقمع الغش وتسهر على احترام إجراءات التحالیل الرسمیة وطرقها، كما تقیم قدرات 

الخبرة الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة والمساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب 

، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، في القانوندور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة ماستر:زحنیت سمیة-1

.18، ص 2014/2015
.السالف الذكر02/454من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
.14مرجع سابق، ص :سفیر سماح-3
.، السالف الذكر02/454من المرسوم رقم 04المادة -4
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وتحالیل الجودة وقمع الغش، بالإضافة إلى دورها في تقییم نشاطات مخابر التجارب وتحلیل 

، كما تهدف هذه المدیریات إلى تطبیق سیاسة ترمي إلى حمایة الاقتصاد الوطني 1یةالنوع

.2وضمان حمایة أمن وصحة المستهلك

:شبكة الإنذار السریع-3

2012ماي 06المؤرخ في 12/2033تمّ إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

حیث تهدف إلى حمایة المستهلك من المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات؛

خلال متابعة المنتوجات التي تشكّل أخطارا على صحة المستهلكین، وأمنهم وتطبیق التّدابیر 

المتعلّقة بمتابعة المنتوجات؛ حیث تتولى الإدارة المركزیّة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة 

بالإضافة إلى تواصل شبكة المستهلك وقمع الغش، وكذا مصالحها الخارجیة هذه المهام 

.4الإنذار الجهویة والدولیة

إنّ استحداث شبكة الإنذار السریع یعدّ إنجازا هاما وحمایة إضافیة للمستهلك، ومسایرة لما 

تشهده دول العالم من استحداثها لمثل هذه الشبكات لما له دور كبیر خاصة في الجانب 

ظیمیة وفعالیة، إذ یشمل ممثلین عن كلّ الوزارات الوقائي، لما یتمتع به هذا الجهاز من قوة تن

التي تضمّ مصالح المستهلك، مما یسهل عملیة التنسیق بینها وبین وزارة التجارة كونها 

المسؤولة المباشرة عن هذا الجهاز، كذلك ما یمیّز هذا الجهاز السرعة في تبادل المعلومات 

واصل مع الجمعیات الوطنیة خاصة بین فروعه عبر كافة التراب الوطني، ومن خلال الت

جمعیات حمایة المستهلكین، وكذا شبكات الإنذار الدولیة مما یسهل الحصول على المعلومة 

بأسرع وقت ممكن، واتّخاذ الإجراء المناسب كالسحب الفوري للمنتوج، الذي من شأنه 

.20زحنیت سمیة، مرجع سابق، ص -1
علي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، -2

.63، ص 2000الجزائر، ط 
.السالف الذكر 12/203م من المرسوم التنفیذي رق17المادة -3
.14سفیر سماح، مرجع سابق، ص -4
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في متناول الإضرار بصحة المستهلك وأمنه، وتوفیر كافة المعلومات التي تحوزها ووضعها

.1المستهلك خاصة المتعلقة بالأخطار التي تهدد أمنه وصحته

:وتباشر شبكة الإنذار السریع كلّ عمل من شأنه

ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي حسب -

ق لكل طبیعة الخطر المعین لكل معلومة من شأنها أن تؤدي على السحب الفوري من السو 

.منتوج من شأنه الأضرار بصحة المستهلك وأمنه

وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات على صحة -

.2المستهلكین وأمنهم في متناول المستهلكین

تحدد كیفیات تنظیم وعمل شبكة الإنذار السریع بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك 

.3غشوقمع ال

تغطي هذه الشبكة مراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة إلى الاستعمال النهائي 

للمستهلك، وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك باستثناء المنتوجات التي تخضع 

لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة كالأسمدة والأجهزة الطبیة والمواد والمستحضرات 

.الكیمیائیة

لمرسوم في إطار تدعیم المنظومة القانونیة بنصوص جدیدة خاصة قانون حمایة یأتي هذا ا

، من خلال نصوص تنظیمیة جدیدة تلغي الأحكام 09/034المستهلك وقمع الغش رقم 

.5القدیمة التي تم وضعها في إطار القواعد العامة بمعظمها العامة لحدّ یومنا هذا

.102-101مرجع سابق، ص :صیاد الصادق-1
.، السالف الذكر12/203من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -2
.15مرجع سابق، ص :سفیر سماح-3
.، السالف الذكر03-09القانون رقم -4
، كلیة في القانوننیة لحمایة صحة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیرمعروف عبد القادر، الآلیات القانو -5

.131، ص 2017-2016الحقوق، جامعة مستغانم، 
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على المستوى الخارجي:ثانیا

الأمر في هذه الحالة بالمصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة والنصوص علیها في ویتعلق 

، والمتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر 20المؤرخ في 091-11المرسوم التنفیذي رقم 

من هذا المرسوم 02الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، وقد حددت المادة 

.ویةمدیریات ولائیة وأخرى جه

:المدیریات الولائیة للتجارة-1

تتمثّل مهامها في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة 

والجودة وحمایة المستهلك، وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة والرقابة الاقتصادیة 

المتعلقین بالتجارة الخارجیة وقمع الغش، كما تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم 

والممارسات التجاریة والمنافسة وحمایة المستهلك وقمع الغش كما تسهر على وضع نظام 

.2إعلامي حول وضعیة السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام

فرق تفتیش تسهر على تنفیذ مهام المدیریة )05(تتكوّن المدیریة الولائیة للتجارة من خمسة 

لحة ملاحظة السوق والإعلام مص-1

.مصلحة مراقبة الممارسات التّجاریة والمضادة للمنافسة-2

.مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش-3

.مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة-4

.3مصلحة الإدارة والوسائل-5

:زیادة على ذلك تزود المدیریة الولائیة للتجارة حسب الحاجة

ة التجارة والمتضمن تنظبم المصالح الخارجیة في وزار 2011ینایر 20، المؤرخ في 11/09المرسوم التنفیذي رقم -1

.2011لسنة 04، عدد الجریدة الرسمیةوصلاحیاتها وعملها، 
.السالف الذكر11/09من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
.من نفس المرسوم03المادة -3
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السهر على تنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالجودة ومطابقة یتولى هذا الجهاز

المنتجات الموجّهة للتصدیر والاستیراد، كما تعد الجهة المختصة بمراقبة نوعیة المنتجات 

المستوردة وقمع الغش على مستوى الحدود، على أساس أنّ المنتجات یجب أن تكون مطابقة 

.ا قبل عرضها للاستهلاك داخل التراب الوطنيللمواصفات المحددة قانون

نوع الرقابة التي تمارسها الإدارة المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش هي رقابة سابقة على 

.1أساس أنّ إجراءات التفتیش تتمّ قبل العملیة الجمركیة

:المدیریات الجهویة للتجارة-2

لهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام تأطیر تتولّى المدیریة الجهویة للتجارة بالاتصال مع ا

وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي، وتنظیم وإنجاز كلّ 

التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجودة وحمایة المستهلك وسلامة 

.2المنتوجات

جارة المحدد عددها بتسع مدیریات في ثلاث مصالح هي مصلحة تنظم المدیریات الجهویة للت

تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظیم السوق، مصلحة 

.3الإدارة والوسائل

یسیّر المدیریة الجهویة للتجارة مدیر جهوي یكلف بضمان صیانة ونظافة وأمن وسلامة 

.الأملاك الموضوعیة تحت تصرفه

:وتتمثّل مهام المدیریة الجهویة للتجارة في

ضمان تنسیق نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة، لا سیما في مجال الرقابة الاقتصادیة -

.وقمع الغش

، كلیة الحقوق، ر في القانونسمیة مكیحل، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماست-1

.26، ص 2014جامعة بسكرة، 
.16سابق، ص مرجع :سفیر سماح-2
.السالف الذكر11/09من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -3
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تنظیم برامج الرقابة والسهر على تنفیذها، بالاتصال مع الإدارة المركزیة والمدیریات -

.ة ما بین الولایاتالولائیة للتجارة وتنسیق عملیات المراقب

إنجاز التحقیقات الاقتصادیّة التي تتطلّب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص -

.جهوي مع تنظیم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه المهام

.إنجاز حصائل دوریة من أنشطة المدیریات الولائیة للتجارة-

اصها الإقلیمي ومصالح الهیئات القیام بتفتیش المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختص-

الموضوعة تحت وصایة وزارة التجارة مع السهر على احترام مقاییس وكیفیات وإجراءات 

.1سیرها وتدخلاتها

المطلب الثاني

الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة

یقصد بها تلك الهیئات التي خول لها المشرع مهام وصلاحیات خاصة بحمایة المستهلك 

كاختصاص أصیل بموجب نصوص قانونیة خاصة، وتتمثّل هذه الهیئات في المجلس 

الفرع (والمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم)الفرع الأول(الوطني لحمایة المستهلكین

.)الفرع الثالث(بالإضافة إلى شبكة مخابر التجارة وتحلیل النوعیة )الثاني

الفرع الأول

)CNPC(المستهلكین المجلس الوطني لحمایة

یتكوّن من ممثلي 92/2721هو هیئة حكومیة استشاریة أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أربعة عشر وزارة، إضافة إلى مدراء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والمعهد الوطني لضبط 

.137مرجع سابق، ص :معروف عبد القادر-1



.الأجھزة المركزیة المكلفة بحمایة المستھلك:الفصل الأول

30

مثلي المقاییس والملكیة الصناعیة، وتسعة من ممثلي جمعیات المتدخلین، وعشرة من م

:الجمعیات المعتمدة للمستهلكین الأكثر تمثیلا، وینقسم المجلس إلى لجنتین هما

.لجنة نوعیة المنتجات والخدمات وسلامتها-

.لجنة إعلام المستهلكین والرزم القیاسیة-

:وتبقى مهامه استشاریة وتقتصر على إبداء الآراء غیر الملزمة في المجالات المتعلقة

.یلة بتدعیم أمن المستهلك ووقایة من المخاطر الناتجة عن السلع والخدماتبالتدابیر الكف-

.البرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش-

.إعلام المستهلك وتوعیته وحمایته-

.2إعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین وتنفیذها-

من المرسوم التنفیذي رم 04للمادة ویتشكل المجلس الوطني لحمایة المستهلكین وفقا

الوزیر المكلف بالنوعیة، العمل، الصحة، الصناعة، الفلاحة، البیئة، العدل، :من92/272

البرید والمواصلات، النقل، التربیة، المالیة ومدیر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم 

الصناعیة، والمدیر العام للغرفة والمدیر العام للمعهد الجزائري لضبط المقاییس والملكیة

خبراء مؤهلین في میدان 07ممثلین لجمعیات المستهلكین، ومن 07الوطنیة للتجارة ومن 

نوعیة المنتوجات والخدمات یختارهم الوزیر المكلف بالنوعیة، ویمكن للمجلس في إطار 

نه أن یقدم أعماله أن یلجأ إلى خدمات الخبراء الجزائریین وإلى جانب كلّ شخص من شأ

.مساهمة في هذا المجال

أشهر ویمكن أن تنعقد دورات استثنائیة بطلب 03ویجتمع المجلس في دورات عادیّة مرة كل 

.3من رئیسه أو بطلب من ثلثي أعضائه

حمایة المستهلكین المتعلق بتكوین المجلس الوطني ل1992جویلیة 16مؤرخ في 92/27مرسوم تنفیذي رقم -1

.1992سنة ل، 52، عدد الجریدة الرسمیة واختصاصاته، 
المتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة 1992جویلیة 16مؤرخ في 92/27تنفیذي رقم من المرسوم ال03المادة -2

.السالف الذكرالمستهلكین واختصاصاته،
.105-104مرجع سابق، ص :صیاد الصادق-3
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الفرع الثاني

)CACQE(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة 

المعدل 89/1471التنفیذي رقم تمّ إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة بموجب المرسوم

.الذي یبین تنظیمه وعمله03/318والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

:یعدّ هذا المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، وتتجلّى أهدافه في مجالین

المساهمة في حمایة صحة المستهلك وآمنة والسهر على احترام النصوص التي تنظم -

.الموضوعیة للاستهلاك وتحسینهانوعیة السلع والخدمات 

التنسیق مع الهیئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزویر ومخالفة -

.التشریع الساري العمل به في مجال نوعیة السلع والخدمات

إجراء التحالیل اللازمة والبحوث الضروریة لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس -

المواصفات القانونیة التي یجب أن تتمیّز بها، كما یقوم المركز بتحقیق المعتمدة، وكذا 

الأهداف الوطنیة لحمایة المستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعیة 

المنتوجات المعروضة للاستهلاك، ویقوم بالبحث عن أعمال الغش والتّزویر ومخالفة 

معتمدة أي تحلیل لفحص مدى مطابقة المنتوجات القوانین، وله أن یجري في المخابر ال

للمقاییس القانونیة والتنظیمیة والقیام بكلّ الأبحاث التي من شأنها الكشف على ما قد ینطوي 

.2علیه المنتوج من مخاطر على صحة المستهلك وسلامته

08المؤرخ في  89/147ي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذ2003دیسمبر 30، مؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم -1

الصادر 59، عدد الجریدة الرسمیة لنوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ، والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة ا1998أوت 

.2003أكتوبر  05في 
، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي القانوندور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر:عجابي عماد-2

.26، ص 2008/2009
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الفرع الثالث

)CAAQ(شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة 

، 96/3551مخابر وتحلیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم تمّ إنشاء شبكة

.والذي یتضمن كذلك تنظیمها وسیرها

تهدف هذه الشبكة إلى تطبیق سیاسة ترمي إلى حمایة الاقتصاد الوطني، وضمان حمایة 

أمن وصحة المستهلك، خاصة بعد أن أصبحت السوق الجزائریة مجالا مغریا للربح السهل 

.انعكس على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنوالسریع، مما

وقد أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع 

".مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة"الغش، فأصبح یطلق علیها 

التجارب والمراقبة، تكلف الشبكة بانجاز كلّ أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة و 

.2وكلّ خدمات المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین وإعلامهم وتحسین نوعیة المنتوجات

ومهامها عدیدة؛ حیث تقوم بدراسة لحساب الوزارات المعنیة وبطلب منها طرق التجارب 

.3لبیئةالضروریة لإعداد القواعد والمقاییس، لاسیما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحمایة ا

یمكن لشبكة مخابر وتحالیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى المنشئة لغرض تحلیل 

الجودة وقمع الغش، وكذا المخابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطني قصد تحسین سیر 

.4هذه الأخیرة، وتوحید الطرق والإجراءات الرسمیة الجودة وتطبیقها بشكل واسع

الوزراء المعنیین، الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،:كل منیمكن أن یخطر الشبكة

لیل النوعیة یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتح1996أكتوبر 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم -1

.1996لسنة 62، العدد الجریدة الرسمیةوتنظیمها وسیرها، 
.63مرجع سابق، ص :علي بولحیة بن بوخمیس-2
.18مرجع سابق، ص :عجابي عماد-3
.163مرجع سابق، ص : أرزقي زبیر-4
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الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وجمعیات الدفاع عن المستهلكین، وهنا یؤخذ على 

المشرع عدم السماح للمستهلك بصفة فردیّة أن یخطر الشبكة لمعاینة منتوج ما، خاصة أنه 

ت جمعیات حمایة المستهلك القریبة منه أو أنها غیر غالبا ما لا یعرف المستهلك مقرا

.1موجودة أصلا

.20مرجع سابق، ص :زحنیت سمیة-1



ثانيالالفصل 

الأعوان المكلفون بحمایة المستهلك في 

05-18ظل القانون رقم 
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الفصل الثاني

الأعوان المكلفون بحمایة المستهلك 

05-18القانون رقم في ظل

الأعوان المكلفون بحمایة 05-18من خلال القانون رقم حدد المشرع الجزائري 

من هذا القانون على الأعوان و 36فقد نصت المادة ،المستهلك عند التعامل الإلكتروني

"جاءت كمایلي بموجب زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم :

ام هذا القانون الأعوان المنتمون قانون الإجراءات الجزائیة یؤهل لمعاینة مخالفات أحك

.للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة

تتم كیفیات الرقابة و معاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون حسب 

لاسیما تلك المطبقة على ،نفس الأشكال المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

الممارسات التجاریة وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجاریة و على حمایة المستهلك 

".....وقمع الغش

المكلفون بحمایة المستهلك في التجارة الإلكترونیة هم الضبطیة وعلیه نجد الأعوان

وكذلك الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش و الذین ،)المبحث الأول(القضائیة 

المتعلق بالتجارة 05-18یساهمون في حمایة المستهلك و هذا ما تضمنه القانون رقم 

)المبحث الثاني(الإلكترونیة
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الأولالمبحث 

تنظیم الضبطیة القضائیة

الضبطیة القضائیة جهاز یعمل تحت إشراف ومراقبة القضاء، یضمّ موظفون عامون 

یناط بهم قانونا القیام بالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الجرائم ومرتكبیها ما دام لم 

الاستدلال، التي ؛ حیث تتخذ سلطة الاتهام بناء على محاضر 1یبدأ فیها بالتحقیق القضائي

.2یعدها أعضاء الضبطیة القضائیة قراراها في تحریك الدعوى العمومیة أو حفظها

وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الأعضاء التي یتكون منها جهاز الضبطیة 

).مطلب ثان(، وكذلك النطاق الذي یمارسون فیه اختصاصهم )مطلب أول(القضائیة 

المطلب الأول

القضائیةیةضبطأعضاء ال

، أعوان )فرع أول(یتكون جهاز الضبطیة القضائیة من ضباط الشرطة القضائیة 

.3)فرع ثان(الضبطیة القضائیة 

الفرع الأول

  ةالقضائیالشرطةضباط

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 15طبقا لنص المادة 

:یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة2015جویلیة 23المؤرخ في 15-02

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جویلیة سنة 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم  13و 12المادتان -1

.1966لسنة 48الجریدة الرسمیة عدد ،المعدل و المتمم،
ة في القوانین العربیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة ونقدیة مقارن–الوجیز في الضبطیة القضائیة :عبد االله ماجد العكایلة-2

.76، ص 2010، الأردن، والتوزیع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر نبیةوالأج
.السالف الذكر،155-66من الأمر رقم 14المادة -3
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.ضباط الدرك الوطني-2

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن -3

.الوطني

ذو الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني -4

الأقل، والذین تمّ تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل سنوات على03

.ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن، -5

سنوات على الأقل بهذه الصفة، والذین تمّ تعیینهم بموجب قرار)03(الذین أمضوا ثلاث 

.مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن، الذین تمّ تعیینهم -6

.1خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

:لى ثلاث فئاتمن خلال هذا النص یمكن تقسیم ضباط شرطة القضائیة إ

:وتضمّ هذه الفئة:فئة ضباط الشرطة القضائیة المعینین بقوة القانون: أولا

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

.ضباط الدرك الوطني-

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة -

.للأمن الوطني

الشرطة القضائیة بقوة القانون بدون أن یشترط فیهم أي وهؤلاء یتمتعون بصفة ضابط 

، الذي یعدل ویتمم 2017مارس 27المؤرخ في 07-17شرط، لكن بصدور القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 08المؤرخ في  155 -66رقم  الأمر

ام على أعضاء الضبطیة عزز المشرع الجزائري سلطة الإشراف، الذي یمارسه النائب الع

.السالف الذكر،155-66من الأمر رقم 15المادة -1
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، التي تخول النائب العام سلطة تأهیل ضباط 1مكرر 15القضائیة، وهذا من خلال المادة 

الشرطة القضائیة حتى یمكنهم ممارسة أعمال الضبط القضائي، وذلك بناء على اقتراح 

نهم السلطة الإداریة التي یتبعونها باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، الذین یمك

.1ممارسة للصلاحیات التي تخولها لهم هذه الصفة دون تأهیل

سحب التأهیل، إما 2مكرر 15طبقا لنص المادة ومن جهة أخرى یمكن للنائب العام

بصفة مؤقتة أو نهائیة من ضابط الشرطة القضائیة بناء على التقییم السنوي الذي یخضع له 

.2الضابط المعني

:بناء على قرار مشترك بعد موافقة لجنة خاصةقضائیة فئة ضباط الشرطة ال:ثانیا

:وتتكوّن هذه الفئة

سنوات 03ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك، الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث -1

.على الأقل، والذین تمّ تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع

للمفتشین وأعوان الشرطة للأمن الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة-2

سنوات على الأقل بهذه الصفة، والذین تمّ تعیینهم بموجب قرار )03(الذین أمضوا ثلاث 

.مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

التي وهذه الفئة من الضباط یتمّ تعیینهم بناء على قرار مشترك بین وزارة العدل والوزارة 

107-66یتبعونها، وبعد أخذ رأي لجنة خاصة، والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وتتشكل من ممثل عن وزیر العدل رئیسا وعضویة ممثلي 1966جوان 08الصادر في 

.عن وزیر الداخلیة والدفاع الوطني

ئیة كما تختص هذه اللجنة بإجراء امتحان للحصول على صفة ضابط الشرطة القضا

.وتبدي رأیا حول تأهیلهم لاكتساب هذه الصفة

الجزائیة، لقانون الإجراءات المعدل والمتمم2017مارس 27مؤرخ في 07-17، قانون رقم 1مكرر 15المادة -1

.2017مارس 29مؤرخ في  20عدد الجریدة الرسمیة 
.السالف الذكر،155-66من الأمر رقم 2مكرر 15المادة -2
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:1فئة ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن:ثالثا

تضمّ هذه الفئة الضباط أو ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن، الذین یتمّ 

دل دون شرط تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر الع

الأقدمیة أو موافقة لجنة خاصة، ولكن لا یمكن لهذه الفئة ممارسة أعمال الضبط القضائي 

.2إلاّ بعد أن یتمّ تأهیلهم من طرف النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

الفرع الثاني

أعوان الضبطیة القضائیة

لذین تنحصر وهم العناصر الذین لا یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة، وا

مهامهم في مساعدة ضباط الشرطة القضائیة في ممارسة مهامهم، كما یقومون بإثبات 

الجرائم المقررة في قانون العقوبات تحت رقابة رؤسائهم وفقا لنظام الجهة، التي ینتمون إلیها 

.3وكذا بجمع المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم

الضبطیة القضائیة قد اختلف بعد صدور الأمر والجدیر بالذكر أنّ تعداد فئات أعوان 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على 1955فیفري 25المؤرخ في  10-95رقم 

.ما كان علیه قبل صدور هذا النص

، الذي یعدل ویتمم قانون 2017مارس 27المؤرخ في 07-17مكرر من القانون رقم 15طبقا لنص المادة -1

اص نوعي خاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة، وتمارس مهامها الإجراءات الجزائیة، تتمتع هذه الفئة من الضباط باختص

.تحت إدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر
.السالف الذكر،155-66من الأمر رقم  2فقرة  1مكرر 15المادة -2
.السالف الذكر،155-66من الأمر رقم 20المادة -3
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:10-95أعوان الضبطیة القضائیة قبل صدور الأمر رقم : أولا

19931دیسمبر 04مؤرخ في ال 14-93من المرسوم التشریعي رقم 19نصت المادة 

:المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على أنه02-85المعدل للقانون رقم 

:یعدّ من أعوان الشرطة القضائیة

موظفوا مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركیون، ومستخدمو الأمن -

.العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط شرطة قضائیة

.الرتب في الشرطة البلدیةذوو  -

رجال :فحسب هذه المادة، فإنّ أعوان الضبطیة القضائیة كانوا مقسمین إلى فئتین هما

.الأمن وذوي الرتب في الشرطة البلدیة

تشمل رجال الأمن الذین :رجال الأمن المتمتعین بصفة عون الضبطیة القضائیة-1

مصالح الشرطة وذوو الرتب في لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة وهمن موظفو 

.الدرك الوطني ورجال الدرك مستخدمو المصالح العسكریة للأمن

طبقا :الرتب في الشرطة البلدیة المتمتعین بصفة عون الضبطیة القضائیةذوو  -2

یتمتع ذوي الرتب في الشرطة البلدیة 14-93من المرسوم التشریعي رقم 19لنص المادة 

بصفة أعوان الضبطیة القضائیة غیر أنّ هذه الفئة لیست لها صلاحیات واسعة، فهي تعمل 

من المرسوم 26تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا، وهذا ما أكدته المادة 

یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرهم إلى وكیل : " على نفسه التي تنص

الجمهوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب ویجب أن ترسل هذه المحاضر 

".خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ المخالفة على الأكثر

الجریدة الرسمیةمم قانون الإجراءات الجزائیة، یعدل ویت1993دیسمبر 04مؤرخ في 14-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993دیسمبر 05مؤرخ في  80عدد 
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یستخلص من نص هذه المادة أنّ ذوي الرتب في الشرطة البلدیة یختصون بمعاینة

المخالفات فقط؛ حیث یخطرون بها وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا عن طریق ضباط 

.1الشرطة القضائیة

بعد تعدیل قانون :10-95أعوان الضبطیة القضائیة بعد صدور الأمر رقم :ثانیا

یعد من ":منه كالآتي19جاءت المادة 10-95الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

ضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال أعوان الضبط الق

".الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة

بأنه ل یرد ذكر ذوي الرتب في الشرطة 19والملاحظ من خلال قراءة تعدیل المادة 

تتمتّع بصفة عون ضبطیة قضائیة، وفي الوقت البلدیة، وهذا ما یعني أنّ هذه الفئة لم تعد 

من قانون الإجراءات الجزائیة، التي تلزم ذوي 26نفسه فإنّ هذا التعدیل أبقى على المادة 

الرتب في الشرطة البلدیة بإرسال محاضر المخالفات المعاینة عند انتهاء عملهم إلى وكیل 

ه بصدور المرسوم التنفیذي رقم ، إلاّ أن2الجمهوریة عن طریق ضابط شرطة قضائیة إلیهم

أعیدت لهذه الفئة 3المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحدید مهامه وتنظیمه96-265

.الصفة التي انتزعت منهم

إلى  265-96وعلیه سمكن تقسیم أعوان الضبطیة القضائیة حسب أحكام المرسوم 

:فئتین

المؤرخ في 10-95ن الأمر م19حسب ما ورد في المادة :فئة الأعوان المعنیین-1

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة یتمتع بصفة عون الشرطة القضائیة 1995فیفري 25

:الفئات لا تتوفر فیها شروط اكتساب صفة ضابط الشرطة القضائیة وتتكون هذه الفئة من

الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر، :نصر الدین هنوني ودرین یقدح-1

.32، ص2015الجزائر، 
.33المرجع نفسه، ص :نصر الدین هنوني ودیرین یقدح-2
بلدي وتحدید مهامه وتنظیمه، یتضمن إنشاء سلك الحرس ال1996فیفري 25مؤرخ في 265-96مرسوم تنفیذي رقم -3

  .1996أوت  07مؤرخ في 47، عدد الجریدة الرسمیة
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.موظفو مصالح الشرطة-1

.ذوو الرتب في الدرك الوطني-2

.رجال الدرك الوطني-3

.مستخدمو مصالح الأمن العسكري-4

:265-96فئة الأعوان المعینین بناء على المرسوم التنفیذي رقم -2

المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي 265-96بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

والمحدد لمهامه وتنظیمه، أصبح الأفراد المنتمین إلى سلك الحرس البلدي یتمتعون بصفة 

القضائیة؛ حیث یمارسون المهام المرتبطة بهذه الصفة تحت ضابط الشرطة أعوان الضبطیة

.1القضائیة المختص إقلیمیا

المطلب الثاني

و السلطات المحلیةدور إدارة الجمارك

تلعب إدارة الجمارك دورا فعالا في الدول الحدیثة، إذ وكّلت لها عدّ مهام إلى جانب 

ركة دخول وخروج الأفراد والبضائع و التي لها أعوان الجمارك الذین تلك المتعلقة بمراقبة ح

كما یمكن للسلطات المحلیة المتمثلة في الوالي )الفرع الأول(لهم الحق في حمایة المستهلك 

)الفرع الثاني(و رئیس البلدیة

"265-96مرسوم تنفیذي رقم 6تنص المادة -1 الحرس البلدي المؤهلین قانونا، الشرطة القضائیة یمارس أعضاء:

تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا، ویقومون في حالة حدوث جنایة أو جنحة، بالمحافظة على الآثار 

".والدلائل، ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا
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الفرع الأول

أعوان الجمارك

یتجلى الدور الفعال الذي تقوم به الجمارك، وینحصر ذلك في 1في إطار مراقبة البضائع

:مجالین

.في المجال الاقتصادي: أولا

.في المجال الأمني:ثانیا

ففي المجال الاقتصادي یرتكز دور الجمارك في كلّ من تحصیل الرسوم الجمركیة، 

ل الأمني فتقوم وكذا منع دخول البضائع أو تصدیرها بصورة مخالفة للقانون، أما في المجا

بدور مهم في مراقبة البضائع المقیّدة والممنوعة من دخول إقلیم الدولة، زفي كلا المجالین 

الهدف منهما واحد ألاّ وهو حمایة المستهلك، مما یضره سواء بطریة )الاقتصادي والأمني(

.مباشرة أو غیر مباشرة

:حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك: أولا

الجمارك المستهلك عند تطبیقها نسب الرسوم الجمركیة حتى لا تزید من تحمي إدارة 

أسعار هذه السلع في الأسواق، ولكي لا یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة، لذا فقد أقرّ 

المشرع وضع نوعین من الرسوم على البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة 

تخضع للحقوق والرّسوم التي تتجاوز نسبتها وهي تلك التي(وبضائع تخضع لرسوم عالیة 

، وفي هذا الإطار یمكن القول بأنّ دولة الإمارات من الدول القلیلة العالم 2)45%الإجمالیة 

تحمّل التي لا تحبذ فرض رسوم جمركیة عالیة لكي لا تزید من أسعار السلع، ولكي لا 

ربیع الثاني عام 29المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79من قانون رقم  3فقرة  5تعرف المادة -1

"، والمتضمن قانون الجمارك على أنه1988غشت سنة 22الموافق ل 1419 البضائع كل المنتجات والأشیاء التجاریة :

".لتداول والتملكوغیر التجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة ل
.1998، الصادرة سنة 61من قانون الجمارك، ج ر، عدد  7فقرة  5المادة -2
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%1لى ذلك أنها كانت تطبق نسبة المستهلك أعباء هذه الزیادة في تكلفة السلع، والدلیل ع

من الرسوم الجمركیة على القلیل من البضائع الواردة قبل قیام اتحاد دول )واحد بالمائة(

معفیة من الرسوم )%80تقریبا ما نسبته (مجلس التعاون، وكانت معظم السلع الضروریة 

4من  (الجمركیة، وبعد قیام دول مجلس التعاون، تمّ التّوصّل إلى نسب جمركیة محدودة 

وهو أدنى حد من الرسوم،  ومازالت تطبق ، %4طبقت دولة الإمارات نسبة ) 20%إلى 

.1هذه النسبة إلى الیوم

G(كذلك نفس الموقف المتخذ بالنسبة للدول الأطراف في الجات  A T( ّإذ تعتبر أن ،

التعریفات الجمركیة تشكل دائما عقبة خطیرة أمام التجارة، خاصة وأنّ اتفاقیة الجات لعام 

واحدة من الأدوات القانونیة، التي تقر وتعترف بحریة التجارة، وفي رأي الذین كتبوا 1947

لعقبات الكمیة هذه الاتفاقیات، فإنّ حریة التجارة تتحقق من خلال تخفیض الجمارك وإزالة ا

.2والقیود المشابهة ومحاربة الإغراق

بقد أولت الجزائر أهمیة كبیرة للتجارة الخارجیة قصد تفعیل التنمیة الاقتصادیة بعیدة 

03-01عن تلك التي تقوم فقط على البترول والغاز، وفي هذا الإطار تمّ إصدار الأمر رقم 

ة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة بموجب ، وكذا إنشاء الوكال3المتعلق بتطویر الاستثمار

، كلیة "حمایة المستهلك بین الشریعة والقانون"دور الجمارك في حمایة المستهلك، بحث مقدم لندوة :علي منیف الجابري-1

.03، ص 1988دیسمبر  7و 6الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، یومي 
.36مرجع سابق، ص :علي إبراهیم-2
معدل ومتمم بالأمر 2001، الصادرة سنة 47، عدد الجریدة الرسمیةالمتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01الأمر رقم -3

.2006یولیو سنة 15مؤرخ في  08- 06رقم 
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؛ حیث أوكلت لها مهمة تنفیذ السیاسة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة، 041-03الأمر رقم 

.2وهي تقریبا نفس المهمة الموكلة للدیوان الوطني لترقیة التجارة الخارجیة

وروبي من أجل أكثر من ذلك هو توقیع الجزائر على اتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأ

بفالنس الإسبانیة أثناء القمة  21/04/2002في  إنشاء منطقة للتبادل الحر بین الطرفین

المؤرخ في 159-05الأورو متوسطیة، وتمت المصادقة علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2005لیدخل حیّز التنفیذ في الفاتح من سبتمبر 27/04/2005

دور الجمارك في متابعة وضع دخول الأشیاء المخدرة إضافة إلى ذلك فإنه لا یقتصر 

للبلاد، وإنّما تستعمل طرقا أخرى لمواجهة البضائع المستوردة من قبل المتدخلین 

الاقتصادیین، والتي لها قیمة كبیرة وذات سعر مرتفع في السوق كالذهب والفضة والأحجار 

.النفسیة التي أصبحت محل تهریب

تخطر مجلس المنافسة قصد وضع سیاسیة محكمة لحمایة یمكن لإدارة الجمارك أن 

السوق، وكذا حمایة المتنافسین فیما بینهم، لكن دون أن تكون إدارة الجمارك ملزمة بذلك 

لأنه لا یوجد أي نص یلزمها بذلك، ومثال ذلك عندما یتبین أنّ استیراد منتوج بكمیات متزایدة 

.3ي لمنتوجات مشابهة أو منافسة لها مباشرةبصفة مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطن

من قانون الجمارك حق معاینة المخالفات  1فقرة  241بصفة عامة فقد خوّلت المادة 

"الجمركیة وضبطها للعدید من الهیئات؛ حیث تنص على أنه یمكن لأعوان الجمارك :

جزائیة، وضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات ال

، یتعلق بالقواعد العامة 2003یولیو سنة 19الموافق ل 1424مؤرخ في جمادى الأولى عام 04-03أمر رقم -1

.2003الصادرة في یولیو 43، عدد الجریدة الرسمیة ات استیراد البضائع وتصدیرها، المطبقة على عملی
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة 19/07/2003المؤرخ في 04-03إرزیل الكاهنة، تعلیق على الأمر رقم -2

، تیزي 02ري، عدد وتصدیرها، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معماستیراد البضائع 

.96، ص2006وزو، 
السالف 04-03من قانون الجمارك الجزائري، لكن تمّ إلغاء هذه المادة فیما بعد بموجب الأمر رقم  1فقرة  20المادة -3

.وما یلیها من ذات الأمر12-11-10ذكره، راجع المواد 
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وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ، وكذا الأعوان

المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن یقوموا 

ویجب تحریر محضر مخالفة فوز حجز السلعة ، "بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها

ومتابعة ذلك على القطر البري أم تطالب 2تعلق الأمر بقمع الغش، كذلك إذ 1محلّ المخالفة

تدخل السلطات المدنیة والعسكریة، ومدّ العون لهم فور طلب ذلك منهم لتمكینهم من أداء 

.3مهامهم

:ضمان أمن وسلامة المستهلك:ثانیا

مكرر من قانون الجمارك یتجلى دورها في وضع حدّ لكل ما 08بالرجوع إلى المادة 

من شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته، أو وضع حد لكل 

منتوج موجها للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر وتنمیة المنتوج المحلي؛ حیث 

یتمثل الدور الأمني الذي تلعبه إدارة الجمارك حمایة لسلامة وصحة المستهلك  في مراقبة 

.الممنوعة وأهمها المخدرات والمواد المغشوشةومنع إدخال المواد 

یمكن لأعوان الجمارك كذلك في إطار تنفیذ حق تفتیش الأشخاص والبضائع، وكذلك 

وسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكلّ فرقة، أن تقوم في حال وجود معالم 

أن تخصها حقیقیة یفترض من خلالها وجود أشخاص تحمل مواد مخدرة داخل أجسامها 

لفحوص طبیة للكشف عنها بعد الحصول على رضاء صریح من المعني بالأمر، وفي حال 

رفضه لمطالب أعوان الجمارك یقدم مباشرة لرئیس المحكمة المختصة طلب للترخیص 

.4بذلك

.من قانون الجمارك الجزائري242المادة -1
"من قانون الجمارك أنه 2فقرة  29تنص المادة -2 لقمع الغش، یمكن عند الضرورزة تمدید عمق المنطقة تسهیلا :

كلم في ) 400(غیر أنه، یمكن تمدید هذ المسافة إلى أربعمائة )60(كلم إلى غایة ستین )30(البریة من ثلاثین 

".تندوف وأدرار وتمنراست:ولایات
.من قانون الجمارك الجزائري 3فقرة  35المادة -3
.ون الجمارك الجزائريمن قان 1فقرة  42المادة -4
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علاوة على ذلك، یمكن لأعوان الجمارك أن یقوموا بتفتیش جسدي للأشخاص الذین 

.1أجسادهم بضائع مغشوشةیحتمل أنهم یحملون على 

تعتبر قضایا المخدرات من أهم القضایا المستعصیة في قمعها، إذ لا یخفي علینا ما 

تسببه من آفات اجتماعیة خطیرة، بل حتى من الناحیة الاقتصادیة لها خطورة إذ یعمد 

أصحاب هذه الأنشطة غیر المشروعة في تبییض الأموال المتحصل علیها من بیع 

.2أنشطة اقتصادیة جدیدة قصد إضفاء الطابع المشروع علیهاالمخدرات في

تعمل إدارة الجمارك على تحقیق أمن المستهلك من خلال منع وحجز السلع المقلدة 

والمغشوشة المستوردة من الخارج، إذ لا یكفي وضع تشریعات وهیئات تحارب كل ما یمس 

یاج أو حاجز یحمي من دخول بأمن وسلامة المستهلك في السوق، وإنّما لابد من وضع س

هذه المنتوجات إلى السوق الوطنیة، وبالرجوع إلى الأسواق الجزائریة فإنه لا یخفي حجم 

السلع المقلدة التي تباع أمام مرأى الجمیع دون تدخل أيّ هیئة ولو باتخاذ تدابیر لإعلام 

ة تباع بأثمان مطابقة المستهلك بعدم اقتنائها، وأحیانا نجد سعر المنتوجات المقلدة والمغشوش

للمنتوجات الأصلیة، فهنا الإشكال الذي یطرح نفسه هو من أيّ باب أو بعبارة أخرى من أيّ 

  ؟منفذ تعبره هذه المنتوجات لتصل إلى السوق الوطنیة

الإجابة من دون الشكّ لا تكون بإلقاء المسؤولیة على هیئة أو جهاز أو فرع معیّن 

ها الصحیح في هذا المجال، إذ أن تعذّر لمكلفة بالرقابة بدور ولكن نقول مدى لعب الأجهزة ا

إیقاف المنتوجات المقلدة في یدّ واحدة عند استیرادها كیف یمكن توقیفها عندما تكون مقسومة 

في أیادي عدیدة في الأسواق، كما أنّ المستهلك أحیانا إن لم نقل في أغلب الأحیان یلعب 

ممارسات غیر النزیهة، وذلك أنه یعمد إلى اقتناء هذه دورا سلبیا في مواجهة مثل هذه ال

السلع من دون البحث عن مصدرها أو حتى إن كانت مطابقة، وهذا لا یمكن تفسیره في هذا 

.من قانون الجمارك الجزائري 2فقرة  42المادة -1
علیان بوزیان، إشكالیة التجریم في جریمة تبییض الأموال، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، -2

.305-304، ص ص 2009مارس  11و 10جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، یوم 
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الصدد، إذ تتعدد المواقف والحجج من مستهلك لآخر، ولكن تتشابه الآراء في أنّ المستهلك 

نتوجات دون إحاطة أدنى علم عن الجزائري یفتقد الاستهلاكیة؛ حیث یفضل اقتناء م

.المخاطر التي تحیط به

في حال ثبوت أنّ السلع محل تهریب تشكل تهدیدا خطیرا تهدد الأمن الوطني أو  

الاقتصاد أو الصحة العمومیة جاز لإدارة الجمارك مصادرتها، وذلك بالتنسیق مع الدیوان 

، أو مع اللجان المحلیة التي تنشأ خصیصا لمحاربة  التهریب بكل 1الوطني لمكافحة التهریب

.2أنواعه

ئریة یجب مراعاة عند استیراد المنتوجات توافر المقاییس والمواصفات القانونیة الجزا

والدولیة، وتدعیما لحمایة المستهلك وضع جهازا خاصا لرقابتها وإخضاعها للتحالیل المخبریة 

ركة، حتى یتم التأكد من أنّ المنتوج یستجیب للرغبات المشروعة قبل إخضاعها لعملیة الجم

العامة والمعمقة للمستهلك، وأنه مطابق لشروط تداوله ونقله وخزنه، أمّا إذا كانت الفحوصات

سلبیة، فیسلم للمستورد مقرر رفض دخول المنتوج إلى الجزائر، ویتمّ تحویل هذا المنتوج من 

.3ة وتكالیف المستوردالحدود الجزائریة على مسؤولی

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03كذلك بالرجوع إلى الأمر 

استیراد البضائع وتصدیرها، اشترط على كل الأشخاص المؤهلة لمباشرة عملیة استیراد 

المنتوجات أو تصدیرها مراعاة القواعد الصحیة، وذلك بالاهتمام بمدى استجابة هذه 

المؤرخ في 06-05الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو 15مؤرخ في 09-06من الأمر رقم 06تنص المادة -1

"والمتعلق بمكافحة التهریب على أنه2005غشت سنة 23الموافق 1426رجب عام 18 ینشأ دیوان وطني لمكافحة :

".التهریب یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
من قانون مكافحة التهریب على تهریب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد 10قب المادة تعا-2

المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلانیة أو الأسمدة 

واحدة إلى )1(الخ بالحبس من سنة ...ة أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرىالتجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات الأثری

.مرات قیمة البضاعة المصادرة)5(سنوات وبغرامة تساوي خمس )5(خمس 
الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، مذكرة تخرد لنیل شهادة :تلیلي بطیفة-3

.53، ص 2007-2004قضاء، الدفعة الخامسة عشر، المدرسة العلیا لل
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للرغبات المنتظرة من فئة المستهلكین، خاصة تلك السلع التي تكون محل المنتوجات 

.استهلاك یومي وبصفة منتظرة

تعتبر هذه القواعد تجسیدا للاتفاق بشأن تطبیق تدابیر الصحة النباتیة الملحق بعقد 

مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة التي ینص على عدم جواز منع أيّ بلد من تبني أو 

فیذ أيّ ترتیبات لحمایة صحة أو حیاة الإنسان أو الحیوان أو النبات شرط ألاّ یتمّ تن

استخدامها للحد من التجارة الدولیة، ویكون ذلك بالاعتماد على الأدلة العلمیة الكافیة على 

.استعمال المعلومات المتاحة، والتي یمكن أن ترد من المنظمات الدولیة المعنیة

صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات من خلال تلك الأخطار الناشئة تتمّ هذه الحمایة ل

عند دخول أو انتشار الأوبئة والأمراض أو الكائنات العضویة الحاملة للأمراض أو عن 

الحاملة للأمراض أو عن المواد المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضویة 

سببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائیة أو المشروبات المضافة أو الكائنات العضویة الم

.1أو الأعلاف

الفرع الثاني

دور الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك

یمكن للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنظر غلى الصلاحیات التي یتمتعا بها 

لوضع حد للممارسات المنافیة للتجارة، التي من في إطار تسییر الإدارة المحلیة أن یتدخلا 

.شأنها المساس بصحة وأمن المستهلك باعتباره فردا من أفراد المجتمع

.98مرجع سابق، ص ....:04-03تعلیق على الأمر رقم :إرزیل الكاهنة-1
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دور الوالي في حمایة المستهلك أولا  

المستهلكین، یعتبر الوالي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح 

وذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة التي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة 

.1والتحقیقات الاقتصادیة ومراقبة النوعیة وقمع الغش

في إطار أداء الوالي لمهامه باعتباره ممثلا للدولة، فغنه یتعین علیه أن یقوم بكل ما 

المؤرخ في 12/07من القانون رقم 108حیث تنص المادة یكلف صحة وسلامة الأفراد؛ 

یسهر الوالي على وضع المصالح الولائیة ومؤسساتها ":أنه یكون2012فبرایر 21

العمومیة وحسن سیرها، ویتولى تنشیط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

ائل المادیة قصد تحقیق ذلك، فالوالي فتطبیقا لهذا المبدأ فإنه تم توفیر جمیع الوس، 2"بهما

باستطاعته أن یعتمد على المدیریات التابعة لوزارة التجارة الموجودة عل مستوى كل ولایة في 

.إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المستهلك

الوالي مسئول على المحافظة "منه فإنّ 114وبالرجوع لقانون الولایة، وفي المادة 

.3"لنظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیةعلى ا

المتعلق بتنظیم 91/91من المرسوم رقم 07والمادة  03فقرة  01وحسب المادة 

، فالوالي یعتبر مسئولا عن -مدیریات التجارة حالیا –المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار 

بإشرافه على المدیریات اتّخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین، وذلك

الولائیة للتجارة، والتي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة، 

.وكذا مراقبة النوعیة وقمع الغش

حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، :كالم حبیبة-1

.86، ص 2005
، 12المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة رقم 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07ون الولایة رقم من قان108المادة -2

.2012فبرایر 29الصادرة بتاریخ 
.، مرجع سابق12/07من قانون الولایة رقم 114المادة -3
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وفي سبیل تطبیق القرارات التي یصدرها في مجال المحافظة على النظام والأمن 

.1الأمن كما یتولى التنسیق بینهاوالسلامة والسكینة العامة توضع تحت تصرفه مصالح

وعلیه فلما كانت صحة وسلامة الأفراد محل حمایة، فإنه یتعین على الوالي بصفته 

ممثلا للحكومة أن یتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة التي من شأنها أن تكفل قدرا من 

الحمایة الضروریة لمنع الإضرار بشریحة المستهلكین، فتدخل الوالي عن طریق وسائل 

هذه الحمایة یكون هدفه تحقیق المصلحة العامة في المجتمع، ولیس لتحقیق الضبط الإداري 

من أجل حسن تنظیم المرفق العام أو سیره، كما هو معروف في النظام الإداري، إذ أنّ 

المحافظة على النظام العام في حدود احترام وحمایة النظام القانوني للحقوق والحریات العامة 

البولیس الإداري، التي تعتبر فكرة وقائیة لحمایة النظام العام والفردیة بصورة وقائیة وفق فكرة 

بمدلوله ومفهومه الإداري أي المحافظة على الأمن العام والسكینة والصحة العامة بطریقة 

.2وقائیة للتنظیم والعمل الإداري

وعلیه فإنّ الوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقلیم ولایته، یعتبر مسئولا عن 

خاذ الاحتیاطات اللازمة والضروریة للمحافظة على الصحة والنظافة العمومیة، وكذا ات

ضمان جودة ونوعیة المواد الاستهلاكیة المعروضة على المواطنین، وعلیه فإنّ الوالي هو 

تباع إالذي یتحمل عبئ تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال التوعیة وحمایة المستهلك، وذلك ب

درها إلیه وزیر التجارة، وبما أنّ الوالي یسهر على تنفیذ القوانین التوجیهات التي یص

من قانون الولایة، فإنه ملزم بتطبیق 113والتنظیمات في كامل إقلیم الولایة حسب المادة 

ومختلف النصوص التنظیمیة التي كافة القوانین بما فیها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

.3یتهتحمي المستهلك في إقلیم ولا

.، مرجع سابق12/07من قانون الولایة 118المادة -1
المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر فرع المسئولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم حمایة المستهلك في ظل :زوبیر أرزقي-2

.179، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابق12/07من قانون الولایة رقم 113المادة -3
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دور رئیس البلدیة في حمایة المستهلكثانیا

یمارس رئیس البلدیة وظائفه في مجال واسع ویطبق سلطاته في مجالات غیر منظمة 

لضمان حمایة صحة المستهلك، هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي یسمح بإدماج 

.حمایة المستهلك في إطار انشغالات السلطة الإداریة العامة

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ضابط الشرطة القضائیة، أما في ما یخص 

.1المتعلق بالبلدیة 10-11رقم من القانون 88اختصاصه، فإنه بالرجوع إلى نص المادة 

ن تبلیغ وتنفیذ القوانی:یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي

08السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة، أما الفقرة والتنظیمات على إقلیم البلدیة 

یتولى السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة "فإنها تنص على أنه 94من المادة 

.2"المعروضة للبیع

یمكن لرئیس البلدیة اللجوء إلى استعمال كافة الموارد الالتزاماتففي إطار تنفیذ هذه 

البشریة والمادیة لتحقیق ذلك قصد منع الإضرار بالمواطنین عامة والمستهلك خاصة، فیحق 

من قانون 93له أن یعتمد لممارسة صلاحیاته على هیئة الشرطة البلدیة طبقا لنص المادة 

ظافة المحیط، فإنّ البلدیة تتكفل بحفظ الصحة البلدیة إلى جانب هذا وحفظا لصحة الأفراد ون

تتكفل :من قانون البلدیة، والتي تنص على أنه94والنظافة العمومیة تطبیقا لنص المادة 

:والمحافظة على النظافة العمومیة لاسیما في مجال ما یأتي3البلدیة بحفظ الصحة

الساحات والطرق السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع و -

.والمحافظة علیها

.181حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص :زوبیر أرزقي-1
.2011لسنة 27یتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة عدد 2011جویلیة  22في  المؤرخ10-11انون رقم الق -2
حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، :محمد بودالي-3

.672، ص 2006
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السهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأمان التابعة للأملاك -

.العمومیة والمحافظة علیها

اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة -

.منها

.منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة-

.السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة-

المبحث الثاني

الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الأعوان 09/03من قانون 25لقد حددت المادة 

:على ما یليالمؤهلین بالقیام بالبحث ومعاینة المخالفات؛ حیث نصت المادة المذكورة

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص "

الخاصة بهم، یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعین 

الأشخاص المعنیین باكتشاف المخالفات وحددت دورهم "للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك

لذا سنحاول تعریف الأعوان المكلفون بحمایة المستهلك و .ل حمایة المستهلكفي مجا

)المطلب الثاني(تحدید الهیكل التنظیمي لمصلحة قمع الغش ثم )المطلب الأول(مهامهم
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المطلب الأول

تعریف الأعوان المكلفون برقابة الجودة

و مهامهموقمع الغش

ومتنوعة، فهي من ناحیة تتدخل في إطار الممارسات للمدیریة الولائیة صلاحیات متعددة 

التي یقوم بها المنتج ذات الطابع التجاري البحت، كما تتدخل لمراقبة الممارسات التي لها 

.علاقة بجودة ونوعیة المنتجات، لتستهدف حمایة المستهلك وقمع الغش

ها من الهیئات الرقابیة والجدیر بالتنویه أنّ اختیارنا للمدیریة الولائیة للتجارة دون غیر 

جاء على اعتبار هذه الهیئة هي الهیئة الإداریة الأبرز في میدان حمایة المستهلك، ومن 

و سنتناول في هذا المطلب .1السهل التعرف من خلالها على سیاسة المشرع في هذا المجال

)الثانيالفرع (و تحدید مهامهم )الفرع الأول(تعریف الأعوان المكلفون بالرقابة 

الفرع الأول

تعریف الأعوان المكلفون بالرقابة

ضائي یعتبر أعوان قمع الغش من الموظفین المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط الق

من قانون الإجراءات الجزائیة؛ حیث تمّ تأهیلهم بموجب أحكام المادة 14وفقا لأحكام المادة 

بحمایة المستهلك وقمع المتعلق 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03من القانون رقم 25

  .الغش

رخ في ؤ الم09/415حددت مهامهم في أحكام الباب الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى 2009دیسمبر 16

لناتجة عن المنتجات المعینة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم حمایة المستهلك من الأضرار ا:عمار زعبي-1

.136، ص 2012/2013في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة بسكرة، دفعة 
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الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، على غرار ضباط الشرطة القضائیة للبحث 

.1مخالفات أحكام هذا القانون ةعاینوم

م مهمة قضائیة كما یعتبر أعوان قمع الغش من المساعدین القضائیین؛ حیث تخول له

أمام محكمة إقامتهم الإداریة، والتي 2بحتة، إذ أنهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء الیمین

بطاقة التفویض بالعمل، وذلك طبقا لأحكام المادة تسلم إشهاد بذلك، یوضع هذا الأخیر على 

.3المذكور أعلاه2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03من القانون رقم 26

المذكور 09/03من القانون رقم 27أعوان قمع الغش بموجب أحكام المادة ویتمتع

أعلاه، بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط أو التهدید، التي من شأنها أن تشكل 

من هذا القانون في إطار 28عائقا في أداء مهامهم، كما یمكنهم طبقا لأحكام المادة 

ب تدخل أعوان القوة العمومیة الذین یتعین علیهم مدّ یدّ ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة طل

.المساعدة عند أول طلب

كما یمكن لأعوان قمع الغش اللجوء، عند الضرورة للسلطة القضائیة المختصة إقلیمیا 

في وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة أو نائب العام على مستوى المتمثلة أساسا 

.للإجراءات الساریة المفعولالمجلس القضائي طبقا 

الفرع الثاني

مهام أعوان قمع الغش

یكلف أعوان قمع الغش بمعاینة المخالفات المنصوص علیها في أحكام القانون رقم 

من قانون 27المشار إلیه أعلاه طبقا لأحكام المادة 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03

  .83ص ،مرجع سابق،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة:زوبیر أرزقي-1
(بحمایة المستهلك وقمع الغش والذي نصه كالتاليالمتعلق 09/03من القانون 26نص الیمین جاء في المادة -2 أقسم :

باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات 

).المفروضة عليّ 
15لجریدة الرسمیة عدد ا ،یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،2009فیفري  25في المؤرخ ،03-09القانون رقم -3

.2009لسنة 
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یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح : "علىالإجراءات الجزائیة، والتي تنص 

العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق 

الأوضاع، وفي الحدود المبینة بتلك القوانین ویكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط 

.1"القضائي الموكلة إلیهم، لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون

تتمثل المهمة الأساسیة لأعوان قمع الغش في مراقبة مطابقة في هذا الإطار  -

المنتوجات والخدمات الموجهة للمستهلك بمقابل أو مجانا، وفي مختلف مراحل عملیة 

وضعها للاستهلاك، قصد البحث ومعاینة المخالفات التي من شأنها أن تشكّل خطرا على 

بمصالحه المادیة واتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة صحة وأمن المستهلك وأن تلحق ضرار 

:لحمایته وذلك حسب الإجراءات المنصوص علیها في

متعلق بحمایة المستهلك وقمع ال 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03القانون رقم -

  .الغش

المتعلق برقابة الجودة 1990جانفي 30المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم -

.الغش المعدل والمتمموقمع

المحدد لشروط 2005دیسمبر 10المؤرخ في 05/467المرسوم التنفیذي رقم -

.مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود وكیفیات ذلك

المتضمن القانون 2009دیسمبر 16المؤرخ في 09/415المرسوم التنفیذي رقم -

مین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الأساسي الخاص المطبق على العمال المنت

.2بالتجارة

.السالف الذكر،03-09من القانون رقم 27المادة -1
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على ،2009دیسمبر 16المؤرخ في 09/415المرسوم التنفیذي رقم -1

.2009لسنة  75عدد  الجریدة الرسمیة،خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة العمال المنتمین إلى الأسلاك ال
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المطلب الثاني

الهیكل التنظیمي لمصلحة قمع الغش

لضمان السیر الحسن لمصلحة قمع الغش تم استحداث مجموعة من المناصب العلیا، 

الفرع (رؤساء المكاتب و الفرقو  )الفرع الأول(وتتمثل هذه المناصب في رئیس المصلحة 

.)الثاني

الفرع الأول

رئیس المصلحة

هي مناصب تعد المناصب العلیا المتعلقة بحمایة المستهلك في مصالح قمع الغش

نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفي تسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإداریة 

:والتقنیة، وتضم مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش

تتمثل مهام هذا المكتب في مراقبة وفتح :الغذائیةالمكتب المكلف مراقبة المنتوجات-

.تحقیقات حول أنشطة المواد الغذائیة

تتمثل مهام هذا المكتب في :المكتب المكلف مراقبة المنتوجات الصناعیة والخدمات-

.مراقبة وفتح تحقیقات حول أنشطة المواد الصناعیة

توعیة وتحسیس :ة الجمعویةالمكتب المكلفة بترقیة الجودة والعلاقات مع الحرك-

.1المستهلكین والمهنیین بالتنسیق مع جمعیاتهم

:2یعین رؤساء المكاتب المختصة  من بین

.مفتشو الأقسام-

1-WWW.MINISTRE. COMMERCE.DZ. ORGE
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 2009دیسمبر 16المؤرخ في 415-09المرسوم التنفیذي رقم -2

08، المؤرخ في 12/274من المرسوم التنفیذي 05الموظفین المنتمین للأسلاك المكلفة بالتجارة، وكذا أحكام المادة 

، الذي یحدد المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وشروط 2012یونیو 28الموافق ل 1433شعبان 

.الالتحاق بها والزیادة الاستدلالیة المتعلقة بها
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.سنوات بصفة موظف03رؤساء المفتشین الرئیسیین المرسمین الذین یثبتون -

.سنوات بهذه الصفة05المفتشون الرئیسیون الذین یثبتون -

.سنوات بهذه الصفة05المحققون الرئیسیون الذین یثبتون رؤساء -

الفرع الثاني

  و الفرق رؤساء المكاتب

:1یعین رؤساء المكاتب المختصة من بین

.مفتشو الأقسام-

.رؤساء المفتشین الرئیسیین المرسمین-

.سنوات بهذه الصفة03المفتشون الرئیسیون الذین یثبتون -

.سنوات بهذه الصفة03الرئیسیون الذین یثبتون رؤساء المحققون -

:2یعین رؤساء الفرق التفتیش المختصة من بین

.المفتشون الرئیسیون المرسمون-

.رؤساء المحققون الرئیسیون المرسمون-

.سنوات بهذه الصفة07المحققون الرئیسیون المحققون لهم -

.سنوات بهذه الصفة10المحققون الذین لهم -

.، مرجع سابق12/274، والمرسوم التنفیذي رقم 415-09المرسوم التنفیذي رقم -1
.، مرجع سابق12/274لمرسوم التنفیذي رقم ، ا415-09المرسوم التنفیذي رقم -2
2-
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من أھم القوانین المتعلقة بالمعاملات المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18القانون رقم یعد 

عبر الأنترنت في الجزائر  و قد حدد ھذا القانون مجموعة من الألیات القانونیة لحمایة 

المستھلك الإلكتروني في معاملاتھ التعاقدیة الإستھلاكیة مع المورد الإلكتروني التي تتم عن

طریق وسائل الإتصال الحدیثة و التي تجلت في تنظیم المشرع الجزائري إجراءات اكتساب 

صفة المورد الالكتروني و التي تمر عبر المركز الوطني للسجل التجاري الذي یمنح صفة 

ومن بین آلیات الرقابة تالي المورد الالكتروني للقیام بالمعاملات التجاریة الالكترونیة و بال

ابة السابقة للتعاقد والتي تكون عبر أجھزة الرقابة الخاصة بالممارسات التجاریة، نجد الرق

ومن أھمھا المركز الوطني للسجل التجاري، والذي یعمل على ممارسة الرقابة على 

المتعاملین التجاریین عند إنشائھم وقیدھم في السجل التجاري، لذا وجب علینا تحدید الھیكل 

.ي للسجل التجاريالتنظیمي للمركز الوطن

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة أنّ الرّقابة في 05-18من القانون رقم )35(نصّت المادة كما 

إطار حمایة المستھلك تخضع للتشریع والتنظیم المعمول بھما على الأنشطة التجاریة وحمایة 

قمع الغش، المتعلق بحمایة المستھلك و03-09المستھلك، ومن أھمّھا نجد القانون رقم 

الذّي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وقد حدّدت ھذه 02-04والقانون رقم 

النصوص القانونیة الأجھزة المكلفة بحمایة المستھلك أھمھا الأجھزة الإداریة المركزیة التي 

تعمل على حمایة المستھلك، وھي أجھزة تكون اختصاصھا الرقابة تابعة أصلا لوزارة 

التجارة؛ حیث تسمى المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستھلكتتولى وزارة 

التجارة مھامھا في مجال الرقابة عن طریق أجھزة تابعة لھا سواء على المستوى المركزي 

كالمدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمھا، والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة، وقمع 

على المستوى الخارجي كالمدیریات الولائیة للتجارة، والمدیریات الجھویة للتجارةالغش، أو 

.

كما توجد ھیئات تقوم بدور رقابي استشاري تسمى الھیئات المتخصصة التابعة لوزارة 

الھیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارةیقصد و ھي التجارة تساعد على حمایة المستھلك



خاتمة

83

خول لھا المشرع مھام وصلاحیات خاصة بحمایة المستھلك بھا تلك الھیئات التي

كاختصاص أصیل بموجب نصوص قانونیة خاصة، وتتمثلّ ھذه الھیئات في المجلس الوطني 

بكة مخابر لحمایة المستھلكین  والمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم بالإضافة إلى ش

.یةالتجارة وتحلیل النوع

الأعوان المكلفون بحمایة 05-18من خلال القانون رقم حدد المشرع الجزائريكما 

من ھذا القانون على الأعوان و 36المستھلك عند التعامل الإلكتروني، فقد نصت المادة 

جاءت كمایلي زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم بموجب قانون 

ا القانون الأعوان المنتمون للأسلاك الإجراءات الجزائیة یؤھل لمعاینة مخالفات أحكام ھذ

.الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة .

تتم كیفیات الرقابة و معاینة المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون حسب نفس الأشكال 

المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما ، لاسیما تلك المطبقة على الممارسات التجاریة

وعلیھ حاول .وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجاریة و على حمایة المستھلك وقمع الغش

المشرع الجزائري تنویع الأجھزة المكلفة بحمایة المستھلك الالكتروني من خلال النص في 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة إلا أنھ یبقى دائما ھناك عراقیل و مشاكل 05-18القانون رقم 

ابة الفعالة لھذه الأجھزة بسبب غیاب التكوین و التأھیل الخاص بالمعاملات تحد من الرق

الالكترونیة كما أنھ لا یمكن مراقبة التعاملات الالكترونیة بشكل دقیق و كاف فیجب تزوید 

الأجھزة المكلفة بحمایة المستھلك بالامكانیات التقنیة و التكنولوجیة لمواجھة التحایل على فئة 

لالكترونیین في مواقع التسویق الالكتروني المستھلكین ا

أخیرا نرى أن الألیات القانونیة وحدھا لا تكفي لتفعیل الرقابة و حمایة المستھلك الالكتروني 

بل یجب تطویر ھذه الأجھزة بما یتناسب مع التطور التي تشھده المعاملات عبر الأنترنت و 

تھلك الاإلكتروني الذي یبقى دائما الحلقة التي تحد من المخاطر بشكل كبیر التي تصیب المس

.الأضعف في العلاقات الإستھلاكیة
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قائمة المراجع

.الكتب: أولا

علي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في -1

.2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة –الوجیز في الضبطیة القضائیة :عبد االله ماجد العكایلة-2

العربیة والأجنبیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ونقدیة مقارنة في القوانین 

.2010والتوزیع، الأردن، 

حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون :محمد بودالي-3

.2006الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

.الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:الرسائل الجامعیة-

الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون :حمیدوشنور الدین -1

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال 

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم 

.2015/2016الجامعي 
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للمستهلك الإلكتروني، رسالة دكتورة في المركز القانوني :أكسوم عیلام رشیدة-2

.2018لیة الحقوق جامعة تیزي وزو ،القانون، ك

الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة :نصر الدین هنوني ودرین یقدح-3

.2015ة للطباعة والنشر، الجزائر، الثالثة، دار هوم

الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق  ةالتجار :حابت أمال -4

.2015معة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جا

حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعینة، أطروحة :عمار زعبي-5

سكرة، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة ب

.2012/2013دفعة 

:المذكرات الجامعیة-

حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، :بوعولي نصیرة-1

2012، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، في القانونمذكرة ماجستیر

النظام القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري، مذكرة مكملة :أحمد سفیان حساني2

الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة 

.2016/2017جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، الموسم الجامعي 

الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة :سفیر سماح-3

.2016/2017ماستر في القانون ، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 
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دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة ماستر في القانون، :زحنیت سمیة-4

.2014/2015كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 

معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة -5

.2017-2016ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 

سمیة مكیحل، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة -6

.2014ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 

دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر في القانون، :عجابي عماد-7

.2008/2009لحقوق، جامعة الجزائر، كلیة ا

الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد :تلیلي بطیفة-8

-2004السوق، مذكرة تخرد لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 

2007.

حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق :كالم حبیبة-9

.2005جامعة الجزائر، م الإداریة،والعلو 

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر فرع :زوبیر أرزقي-10

المسئولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2011.
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.المقالات:ثالثا

حمایة "لندوة دور الجمارك في حمایة المستهلك، بحث مقدم :علي منیف الجابري-1

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة "المستهلك بین الشریعة والقانون

.1988دیسمبر 7و 6المتحدة، یومي 

المتعلق 19/07/2003المؤرخ في 04-03إرزیل الكاهنة، تعلیق على الأمر رقم -2

جلة النقدیة بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها، الم

، تیزي وزو، 02د معمري، عدد للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولو 

2006.

علیان بوزیان، إشكالیة التجریم في جریمة تبییض الأموال، الملتقى الوطني حول -3

تیزي وزو، مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق،

.2009مارس 11و 10یوم 

.النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-

1- 08المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.المعدل و المتمم .1966لسنة 48، الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو 

2- المتضمن القانون الأساسي 18/02/1992المؤرخ في 92/69المرسوم رقم -2

الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري الصادر في الجریدة الرسمیة 
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97/92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 14

المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1997المؤرخ في 

المؤرخ في 11/38رقم  ، والمرسوم التنفیذي26/03/1997

المؤرخة في 09ة الرسمیة العدد المنشور في الجرید06/02/2011

09/02/.2001 .

المعدل والمتمم لقانون 2017مارس 27مؤرخ في 07-17قانون رقم -3

.2017مارس 29مؤرخ في 20الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

یعدل ویتمم قانون 1993دیسمبر 04مؤرخ في 14-93مرسوم تشریعي رقم -4

.1993دیسمبر 05مؤرخ في 80الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

ربیع 29المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79قانون رقم -5

،ن الجمارك، والمتضمن قانو 1988غشت سنة 22الموافق ل 1419الثاني عام 

.1979لسنة 30الجریدة الرسمیة عدد 

، 47المتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة، عدد 03-01الأمر رقم -6

یولیو سنة 15مؤرخ في 08-06معدل ومتمم بالأمر رقم 2001الصادرة سنة 

2006.

یولیو سنة 19الموافق ل 1424مؤرخ في جمادى الأولى عام 04-03أمر رقم -7

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ،2003

.2003الصادرة في یولیو 43الجریدة الرسمیة ، عدد 
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المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07رقم  قانون-8

.2012فبرایر 29، الصادرة بتاریخ 12رقم 

یتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة 2011جویلیة 22المؤرخ في 10-11القانون رقم -9

.2011لسنة 27عدد 

، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في 09-03قانون -10

، المعدل و 2009مارس 08الصادرة في )15(الغش، الجریدة الرسمیة عدد 

ریدة ، الج2018یونیو سنة 10المؤرخ في 09-18المتمم بالقانون رقم 

.2018جوان 13الصادرة في )35(الرسمیة عدد 

:النصوص التنظیمیة -

، یعدل ویتمم المرسوم 2008أوت  19مؤرخ في 08/266مرسوم تنفیذي رقم -1

والمتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454التنفیذي رقم 

.2008لسنة 48المركزیّة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 

متعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 12/203مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012لسنة 28، الجریدة الرسمیة ، عدد 2012مایو 06المؤرخ في 

المتضمن القانون الأساسي الخاص 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم -3

14بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه الصادر في الجریدة الرسمیة 

97/91/01المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 23/03/1992المؤرخة في 

المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد18/02/1997المؤرخ  في 
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/07/08المؤرخ في 01/230والمرسوم التنفیذي رقم 26/03/1997

12/08/2001المؤرخة في 45المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2001

المنشور في الجریدة 05/08/2003المؤرخ في 03/266والمرسوم التنفیذي رقم 

08/43فیذي رقم والمرسوم التن06/08/2003المؤرخة في 46الرسمیة العدد 

المؤرخة في 17المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 03/02/2008المؤرخ في 

06/02/2011المؤرخ في 11/37والمرسوم التنفیذي رقم 04/02/2008

.09/02/2011المؤرخة في 09المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

تجاري، الجریدة المتعلق بالسجل ال1990أوت  18المؤرخ في 90/22القانون -4

، المعدل والمتمم بالقانون 22/08/1990المؤرخة في 36الرسمیة العدد 

23، الصادر بموجب الجریدة الرسمیة العدد 14/09/1991المؤرخ في 91/14

المتضمن 18/02/1992المؤرخ في 92/68المرسوم رقم .18/09/1991

وتنظیمه الصادر في القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري 

المعدّل والمتمم بالمرسوم 23/03/1992المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة 

المنشور في الجریدة الرسمیة 18/02/1997المؤرخ في 97/91التنفیذي رقم 

26/03/1997المؤرخة في 17العدد 
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والمتضمن تنظبم 2011ینایر 20، المؤرخ في 11/09المرسوم التنفیذي رقم -5

الح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، الجریدة الرسمیة، عدد المص

.2011لسنة 04

المتعلق بتكوین المجلس 1992جویلیة 16مؤرخ في 92/27مرسوم تنفیذي رقم -6

، لسنة 52الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، الجریدة الرسمیة ، عدد 

1992.

یعدل ویتمم 2003دیسمبر 30ؤرخ في ، م03/318المرسوم التنفیذي رقم -7

، والمتضمن إنشاء المركز 1998أوت  08المؤرخ في 89/147المرسوم التنفیذي 

59الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة ، عدد 

.2003أكتوبر 05الصادر في 

من إنشاء یتض1996أكتوبر 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم -8

شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة، العدد 

.1996لسنة 62

یتضمن إنشاء سلك 1996فیفري 25مؤرخ في 265-96مرسوم تنفیذي رقم -9

07مؤرخ في 47الحرس البلدي وتحدید مهامه وتنظیمه، الجریدة الرسمیة، عدد 

.1996أوت 
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،المتضمن 2009دیسمبر 16المؤرخ في 09/415رقم  المرسوم التنفیذي-10

القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة 

.2009لسنة 75بالإدارة المكلفة بالتجارة ،الجریدة الرسمیة عدد 
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:ملخص

یعتبر المستهلك الحلقة الأضعف في المعاملات الإستهلاكیة ، بالمقابل یصبح المتدخل 

عن فئة الموضوعیة التي یتمیز بهاف الأقوى نظرا للعوامل الشخصیة والمعرفیة و الطر 

المستهلكین، وقد حاولت التشریعات الوضعیة من بینها التشریع الجزائري لتحقیق التوازن 

العقدي بوضع مجموعة من النصوص القانونیة التي تسعى لحمایة المستهلك من تعسف 

وضع وسائل قانونیة لحمایة خاصة حمایته من الشروط التعسفیة التي یتوجب المتدخل 

المتعلق بالتجارة 05-18أهمها القانون رقم عند تنفیذهم العقد و المستهلك أثناء إبرا

.الالكترونیة

القمعیة التي في إطار حمایة المستهلك من خلال التدخلات یبرز دور أجهزة الرقابة 

متخصصة وهي الأجهزة المركزیة الخاصة التي تعد أجهزة و تحد من تعسف فئة المتدخلین 

هذه الأجهزة في المركز الوطني للسجل التجاري ، كما أنه هناك بحمایة المستهلك، وتتمثل

و  أجهزة مركزیة ذات الطابع الإداري التي تتكفل بغرض الرقابة في إطار حمایة المستهلك

جمعیات حمایة المستهلك التي تؤدي الدور الرقابي للحد من التعسف الذي یلحق بفئة 

ق للمستهلكین باللجوء للقضاء للحد من تعسف المستهلكین ، كما منح المشرع الجزائري الح

المتدخلین بإلغاء أو تعدیل أو تفسیر الشرط التعسفي ، كما یمكن فرض الجزاءات المدنیة و 

.الجزائیة على المتدخلین لتعویض الأضرار اللاحقة بالمستهلك 

نیة هم نجد الأعوان المكلفون بحمایة المستهلك في التجارة العادیة والإلكترو كما 

الضبطیة القضائیة ،وكذلك الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش والذین یساهمون في 

.حمایة المستهلك

المصالح التابعة –المركز الوطني للسجل التجاري–05-18قانون رقم :الكلمات الدالة

.جمعیات حمایة المستھلك–الأعوان المكلفون–الضبطیة القضائیة–لوزارة التجارة


